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 ١٠١١

  مقدمة البحث
  

ى،        رج المرع ذي أخ دى، وال در فھ ذي ق سوى، وال ق ف ذي خل د الله ال   الحم

شریة، وأس            ید الب ن    فجعلھ غثاءً أحوى، والصلاة والسلام على س د ب سانیة، محم تاذ الإن

  .عبد االله

 وبعـد

سلك      أن ی ك ب ة، وذل دة القانونی ة للقاع د المخالف ق عن سئولیة تتحق إن الم   ف

س  شخص م ون      ال راده، أو یك د أف ع أو أح رر للمجتم وع ض ھ وق ب علی اً یترت   لكاً خارج

دد               ذي یح اس ال انون ھو المحور والأس ضرر، فالق ذا ال ل ھ وع مث   من شأنھ التھدید بوق

ي أي     انوني ف ص ق شخص أي ن الف ال إذا خ سئولاً أم لا ، ف د م شخص یع ان ال ا إذا ك   م

ذه م         ھ ھ ع      فرع من فروع القانون فإنھ یُعد بمخالفت م تق ة، وإذا ل ذه المخالف ن ھ سئولاً ع

اً           ا أی اب علیھ ال للعق لا مج م ف المخالفة لنص القانون تنتفي المسئولیة القانونیة، ومن ث

  .كان نوعھ

ر       شخص للغی ببھا ال ي س رار الت ل الأض ب تحم ي واج ام ھ شكل ع سؤولیة ب فالم

ون ا     ة، فتك دة قانونی ة قاع ورة مخالف ي ص أتي ف د ی ب ق ذا الواج ھ، وھ سؤولیة بفعل لم

ون   یة، فتك ة أو سیاس ة أو خلقی دة دینی ة قاع ورة مخالف ي ص أتي ف د ت ة، وق قانونی

المسؤولیة على التوالي دینیة أو خلقیة أو سیاسیة، والمسؤولیة القانونیة؛ إما أن تكون 

دة        ة لقاع أتي مخالف د ت ة، وق مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، فتكون مسؤولیة دولی

سؤولیة  دستوریة، فتكون   مسؤولیة دستوریة، وإذا كانت مخالفة لقاعدة جنائیة، كانت م

انون              د الق دى قواع ة لإح اءت مخالف ة، إذا ج سؤولیة مدنی ون م جنائیة، وأخیراً فإنھا تك

سؤولیة        . المدني ون م دي، فتك والمسؤولیة المدنیة؛ إما أن تأتي نتیجة إخلال بالتزام عق



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

زام ت        د والت ي تفترض وجود عق ة، وھ ي      عقدی صیریة، وھ سؤولیة تق ھ، وم لال ب م الإخ

ى     ؤدي إل لوك ت دة س ة قاع ة مخالف أتي نتیج ي ت ة، وھ سؤولیة المدنی اني للم وع الث الن

الغیر   ث          . الإضرار ب إن مباح ة، ف ات القانونی ي الدراس ة ف ة فائق د بأھمی ي العق ئن حظ ول

ي ا             داً ف شراح جھ أل ال م ی ي ل ا،   المسؤولیة المدنیة تُعد أیضاً من المباحث الت صدي لھ لت

ة        ات المتعلق شروط والاتفاق ث ال ام مباح ارت الاھتم ي أث ث الت ك المباح من تل ن ض وم

ة     ي الحال ون ف شدیدھا، فتك دھا، أو ت ا أو تحدی ى إلغائھ ا إل دف؛ إم ي تھ سؤولیة الت بالم

رة        ي الأخی ون ف الأولى شرط إعفاء من المسؤولیة، وفي الثانیة شروطاً محددة لھا، وتك

ابق        فھل ی . مشددة لھا  اق س سؤولیتھ باتف ن م صح قانوناً ومنطقاً أن یتخلص الشخص م

سؤولیة أو     ات الم ا اتفاق ت تثیرھ ا زال ارت وم ي أث سألة الت ي الم ك ھ ا؟ تل ى تحققھ عل

انوني،           . الإعفاء منھا  ھ الق ى الفق ة عل ة الأھمی ادات بالغ ضمن اجتھ ك یت والجواب بلا ش

 المسؤولیة قرینة الحریة؟ وإذا كان ألیست: وعلى السلوك الإنساني؛ فمن ناحیة منطقیة     

ن            تخلص م صح ال ف ی سؤولاً، فكی ون م ب أن یك راً یج ان ح ن ك إن م ذلك، ف ر ك الأم

ة  ة قانونی ن ناحی سؤولیة؟ وم ھ   : الم ت إلی ا اتجھ صاً مم سؤولیة تخل اء الم ل إلغ ألا یمث

ى          ھ مت د الإرادة، وأن شخ " أراد"الإرادة؟ إذ لیس من الجدید أن نقول أن العقد ولی ص ال

ذلك    ھ ب ة إخلال ن نتیج رب م ى، أن یتھ ة الأول ول، للوھل ن المقب یس م ھ ل زم، فإن أن یلت

    )١(الالتزام؟

ھ  اءً علی ي   : وبن ا ھ ة إنم سئولیة الطبی ت الم ا كان ى  : " ولم ب عل ر المترت الأث

ھ             تھ مھنت د ممارس صر عن ذق والتب ن الح ھ م ون علی ب أن یك  ". خروج الطبیب عما یج

ذ      اق أطراف            فإنني أردت من خلال ھ ة لاتف ام القانونی ى  الأحك ضوء عل اء ال ث إلق ا البح

                                                             
ة   " شرط الإعفاء من المسؤولیة العقدیة : أحمد مفلح خوالده/د )١( ة مقارن ة  " دراس م، ٢٠١١، طبع

   .١٩صـ 



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

د             ي العق ق طرف أن یتف ة، ك ات الطبی ي الالتزام ب والمریض   –العلاقة التعاقدیة ف  – الطبی

ي        – التعویض   –على أثر المسئولیة     صب ف ك ین سئولیة، وذل ى الم  من حیث التشدید عل

صل المریض   مصلحة المریض، وإما أن یتفقا على التخفیف من المسئو  لیة، وھو أن یح

ى        المضرور على تعویض إلا إنھ لیس بالقدر الكافي أو الوافي للضرر، وإما أن یتفقا عل

ھ          یس للمریض فی ب ول صلحة الطبی ي م صب ف الإعفاء من المسئولیة نھائیاً ، وھو ما یُ

ن           ة والمتدرجة م ثلاث المختلف صور ال ث ال ذا البح ي ھ اول ف ك أتن ى ذل يء، وعل ن ش م

   .)١(إلى الإعفاء مروراً بالتخفیف، وذلك تباعاًالشدة 

  خطة البحث
  :یتضمن ھذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وذلك على النحو التالي

  المسئولیة العقدیة والفرق بینھا وبین المسئولیة التقصیریة : المبحث الأول

  .تعریف المسئولیة العقدیة   : المطلب الأول

 .بینھا وبین المسئولیة التقصیریةالفرق  : المطلب الثاني

  طبیعة المسئولیة الطبیة  : المبحث الثاني

  . التكییف الشرعي للمسئولیة الطبیة:المطلب الأول

  .التكییف القانوني للمسئولیة الطبیة: المطلب الثاني

  

                                                             
، طبعة جامعة القاھرة، ٤٤٢لتزامات، صـالوجیز في النظریة العامة للا: محمود جمال الدین زكي/د )١(

ي       : رأفت محمد أحمد حماد   /م، د ١٩٧٨الطبعة الثالثة،    ة ف ات الجراحی ن العملی راح ع سئولیة الج م
ة  "دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي  " القانون المدني  ، بحث منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونی

  .٩١١م، صـ ٢٠٠٥بكلیة الشریعة والقانون بدمنھور، العدد العشرون 



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

ات          : المبحث الثالث  ي الالتزام ة ف التكییف القانوني للاتفاقات المتعلقة بالمسئولیة العقدی

  طبیةال

  .الاتفاق على تشدید المسئولیة : المطلب الأول 

  .الاتفاق على تخفیف المسئولیة : المطلب الثاني 

  .الاتفاق على الإعفاء من المسئولیة : المطلب الثالث 

   .وتتضمن أھم نتائج البحث :الخاتمة



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

  المبحث الأول
  المسئولية العقدية والفرق بينها وبين المسئولية التقصيرية

  
س ي   الم ام تعن ھ ع انون بوج ي الق ب   : " ئولیة ف ذي ارتك شخص ال ة ال   حال

ذة  ھ المؤاخ ستوجب علی راً ی ل   )١("أم وع فع ب وق ذة، وتتطل ي المؤاخ سئولیة تعن   ، فالم

اء    ول بانتف ن الق ھ یمك ضار، فإن ل ال ع الفع م یق إذا ل ھ، ف ھ علی ذة فاعل ب مؤاخ ار یج ض

  .المسئولیة 

ا    بعض بأنھ ا ال ذلك عرفھ راف  "  : ول ھ   اقت ذة فاعل ب مؤاخ ر یوج إذا  " أم   ، ف

ب    م یترت ة، ول دة قانونی اً لقاع ر مُخالف ان الأم ور، وك ن الأم ر م شخص أي أم ب ال   ارتك

ر            ذا الأم ان ھ ھ، أو ك ع ذات راد أو للمجتم ن الأف رد م رر لف وع ض ر وق ذا الأم ى ھ   عل

ن          أى ع ون بمن ة یك ذه الحال ي ھ شخص ف إن ال رر، ف وع ض د بوق ھ تھدی شأ عن م ین ل

  . )٢(یةالمسئول

شخص               سلك ال أن ی ك ب ة، وذل دة القانونی ة للقاع وتتحقق المسئولیة عند المخالف

أنھ      ن ش ون م راده، أو یك د أف ع أو أح رر للمجتم وع ض ھ وق ب علی اً یترت سلكاً خارج م

ان              ا إذا ك دد م ذي یح اس ال التھدید بوقوع مثل ھذا الضرر، فالقانون ھو المحور والأس

روع    الشخص یُعد مسئولاً أم لا ، فإ      ن ف رع م ذا خالف الشخص أي نص قانوني في أي ف

                                                             
زام        : محمد جلال حمزة  / د )١( اره مصدر للالت شروع باعتب د    " العمل غیر الم ة والقواع د العام القواع

ة ـ" الخاص وریا   ١١، ص اد، س ة الاتح وش /م،  د١٩٨٥، طبع سن عك ة  : ح سئولیة العقدی الم
 . م١٩٧٠الثانیة كر الحدیث، الطبعة  ، طبعة دار الف١٠والتقصیریة في  القانون المدني الجدید ، صـ

امر  / د )٢( رحیم ع د ال امر وعب سین ع ة، ص ـ: ح ة التقصیریة والعقدی سئولیة المدنی ة دار ٣الم  ، طبع
 .  م ١٩٧٩المعرفة 



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

ع       م تق ة، وإذا ل ذه المخالف ن ھ سئولاً ع ذه م ھ ھ د بمخالفت ھ یُع انون فإن   الق

اً           ا أی اب علیھ ال للعق لا مج م ف المخالفة لنص القانون تنتفي المسئولیة القانونیة، ومن ث

  .)١(كان نوعھ

  المطلب الأول
  ماهية المسئولية العقدية

سئولیة   ي   الم ة ھ ره،     : القانونی ھ بغی ذي یُحدث ضرر ال ى ال شخص عل بة ال مُحاس

سلك         ذا الم ى ھ ب عل ویحدث الضرر عندما یسلك الشخص مسلكاً مخالفاً للقانون، ویترت

ذا         ل ھ وع مث د بوق أنھ التھدی ن ش ون م راده، أو یك د أف ع، أو أح رر للمجتم دوث ض ح

  . )٢(الضرر

القاعدة التي تقع المخالفة لھا، فإذا والمسئولیة القانونیة تتنوع إلى أنواع حسب 

ة                  ت المخالف ة، وإذا كان سئولیة مدنی ت الم دني كان انون الم ام الق كانت المخالفة عن أحك

ام        ن أحك ة ع ت المخالف ة، وإذا كان سئولیة إداری ت الم انون الإداري كان ام الق ن أحك ع

ة   سئولیة جنائی ت الم ائي كان انون الجن ن أ )٣(الق ة ع ت المخالف انون  ، وإذا كان ام الق حك

 .)٤(الدستوري كانت المسئولیة سیاسیة
                                                             

ـ     : عبد المعطي عبد الخالق /د )١( ائي، ص انون الجن ي الق وراه ،   ٤النظریة العامة للغلط ف الة دكت  ، رس
 .م١٩٩٠كلیة الحقوق جامعة عین شمس، سنة 

ي / د )٢( دین زك ال ال ود جم ات، ص ـ : محم ة للالتزام ة العام ي النظری وجیز ف ة ٤٤٢ال ة جامع  ، طبع
 .م ١٩٧٨القاھرة، الطبعة الثالثة 

ة )٣( سئولیة الجنائی ر     : الم ھ غی ى أعمال انون عل ا الق ي رتبھ ائج الت ل النت شخص بتحم زام ال ي الت ھ
دي   /  د:راجع ( المشروعة ، أي العقوبات التي ینص علیھا القانون      رؤوف مھ سئولیة  : عبد ال الم

 ) .  م ١٩٧٦ ، طبعة منشأة المعارف ، الإسكندریة ١٦الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة ، صـ
ـ    : جمیل الشرقاوي / د )٤( زام، ص ة  دار  ٩٨النظریة العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالت  ، طبع

 ) .   م١٩٧٦النھضة العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

ى          اج إل ر یحت إن الأم اس موضوعنا ، ف ي أس ة ھ سئولیة المدنی ت الم ا  كان  ولم

  : إلقاء الضوء علیھا ، وھو مجال حدیثنا في المطلب التالي

 ھي الناشئة عن التزام المسئول بتعویض الأضرار الحادثة  :فالمسئولية المدنية

ي   ر، أو ھ ع        للغی التزام یق ھ ب ى إخلال ب عل ذي ترت ضرر ال ویض ال دین بتع زام الم الت

ھ انون أو   )١(علی ة للق د مخالف ل یُع رد لفع اب الف ى ارتك ب عل ة تترت سئولیة المدنی ، فالم

ن         ابھ م ا أص صاب عم الاتفاق ویسبب بھ ضرراً للغیر، ویرتب علیھ القانون تعویض الم

لحكم الذي یترتب على تحقق المسئولیة ، والتعویض ھو ا  )٢(ضرر بھدف إزالة أثر الفعل    

  . المدنیة وھو جزاؤھا

   :صور المسئولية المدنية 

  .تنقسم المسئولیة المدنیة إلى مسئولیة تعاقدیة وأُخرى تقصیریة 

سئولیة   :المسئولية التعاقدية  -١  وھي جزاء الإخلال بالتزام سابق مصدره العقد، كم

  . )٣(تعھد ببنائھ في المیعاد المُتفق علیھالمقاول عن التأخیر في إقامة البناء الذي 

                                                             
 .  م ١٩٨٦ ، طبعة دار النھضة العربیة ، ٤٢٦مصادر الالتزام ، صـ: م فرج الصدة عبد المنع/ د )١(
ي          )٢( التزام         :  فالمسئولیة المدنیة بوجھ عام ھ لال ب ن الإخ اجم ع ویض الضرر الن ن تع سئولیة ع الم

سئولیتھ                ون م ھ بالمضرور فتك داً یربط زام عق ذا الالت ون مصدر ھ د یك مقرر في ذمة المسئول، وق
رى ،       عقدیة یح  كمھا ویحدد مداھا العقد من جھة والقواعد الخاصة بالمسئولیة العقدیة من جھة أخ

دم       التزامھم بع وقد یكون مصدر ھذا الالتزام القانون في صورة تكالیف عامة یفرضھا على الكافة ك
سئولیة تقصیریة          سئولیتھ م ون م ع  ( مجاوزة سرعة معینة عند قیادة السیارات ، وعندئذ تك : راج

اخ / اميالمح ریف الطب وء     : ش ي ض ة ف سئولیة العقدی صیریة والم سئولیة التق ن الم ویض ع التع
  ) .  م ٢٠٠٦ ، الطبعة الأولى، طبعة مطبعة دار الفكر الجامعي ٤٠٦القضاء والفقھ ، صـ 

ولا تتوافر المسئولیة العقدیة إلا نتیجة إخلال أحد العاقدین بالتزامھ على نحو سبًب ضرراً  للمتعاقد  )٣(
أن یوجد عقد یربط : أولھما: الآخر، ومن ثم فإنھ یُشترط لقیام المسئولیة العقدیة توافر ثلاثة شروط

ا    ا     : بین المسئول وبین المضرور، ثانیھم حیحاً، ثالثھم د ص ذا العق ون ھ رف    : أن یك ن الط ع م أن یق
ت   المسئول إخلال بأحد التزاماتھ الناشئة عن ھذا العقد ، یرتب ضرراً للطرف المضرور،      إن تخلف  ف
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 ١٠١٨

فالمسؤولیة العقدیة تترتب على عدم تنفیذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجھ       

دین،         دائن والم ین ال المتفق علیھ، وھذا یقتضي أن یكون ھناك عقد صحیح في العلاقة ب

  .المسؤولیةفإذا لم یوجد عقد بینھما أو كان العقد باطلاً لا تقوم أو تنشأ ھذه 

ا،          أخر فیھ ذھا أو ت دم تنفی فھي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو ع

ار    ن إجب ن الممك ن م م یك ي ول ذ العین تحالة التنفی د اس وم إلا عن سؤولیة لا تق ذه الم وھ

ن      سؤولاً ع دین  م ون الم اً فیك د عین ن العق دة ع ھ المتول اء بالتزامات ى الوف دین عل الم

سببھا للدائن نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، كما یتعین    الأضرار التي ی  

بقاء المتعاقدین في دائرة القوة الملزمة للعقد ما بقي التنفیذ العیني بالالتزام الناشئ عنھ 

ة           وة الملزم ذه الق انون لھ ممكناً، بحیث لا یكون لأیھما المطالبة بالجزاء الذي فرضھ الق

  .)١( العقدیة إلا إذا استحال تنفیذ ھذا الالتزام نھائیاً وبصفة مطلقةبأعمال المسؤولیة

فالقوة الملزمة للعقد تقتضي قیام أطرافھ بتنفیذ ما یقع على عاتقھم من التزامات 

اره         ان إجب ان بالإمك فإنْ عدل أيّ من الطرفین على تنفیذ التزاماتھ أو تأخّر في تنفیذھا ك

  .یة العقدیةعلى ذلك عن طریق تحریك المسؤول

ر،                  :  المسئولية التقـصيرية -٢ د لا یتغی ام واح انوني ع ب ق لال بواج ي جزاء الإخ وھ

ا دون             ذي یقودھ سیارة ال ائق ال سئولیة س وھو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، مثل م

  . حیطة ، فیصیب إنساناً أو یتلف مالاً لأحد
= 

وم          ا تق ل أنھ ھذه الشروط أو بعضھا امتنع قیام المسئولیة العقدیة، أما المسئولیة التقصیریة فالأص
ر ال                ث یعتب شروط أو بعضھا بحی ك ال ا تل وافر فیھ رة لا تت ن المضرور     في كل م اً ع سئول أجنبی ( م

یة في ضوء القضاء التعویض عن المسئولیة التقصیریة والمسئولیة العقد: شریف الطباخ/ م: راجع
  ) .٤٠٧والفقھ ، صـ 

سنھوري /د )١( رزاق ال د ال ة دار    : عب زء الأول، طبع د، الج دني الجدی انون الم رح الق ي ش یط ف الوس
ضة،  شرقاوي/ ، د٢/٧٤٨م ١٩٩٨النھ ل ال صادر   : جمی زء الأول م زام، الج ة للالت ة العام النظری

  . ٤٩١م، صـ ١٩٨١الالتزام، طبعة دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

ار      شأ خ ي تن ة الت ي الحال ام ھ شكل ع صیریة ب سؤولیة التق د  فالم رة العق ج دائ
ر                   بب ضررًا للغی لوكًا س شخص س لك ال إذا س انون، ف و الق ا ھ زام بھ ویكون مصدر الالت
زام          یلتزم بالتعویض، لذلك فھي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیر ھو الالت

ائج           شخص لنت ل ال ا یتحم ن خلالھ الغیر، وم صادر      بعدم الإضرار ب صیر ال ب التق وعواق
  . )١(یتولى رقابتھ والإشراف علیھعنھ أو عمن 

  

  المطلب الثاني
  الفرق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

  .أوجھ الالتقاء بین المسئولیة التعاقدیة والمسئولیة التقصیریة 

سئولیة         :من حيث النوع  -١ ا الم ا فرع المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة ھم
 . ن المدني تنظیمھا المدنیة، التي یتولى القانو

 المسئولیة العقدیة والتقصیریة یقومان على أساس واحد وھو :من حيث الأساس  -٢
  .الإخلال بالتزام سابق ، سواء أكان مصدره العقد، أم كان القانون بمعناه الواسع 

سئول   :من حيث الغاية  -٣  الغایة من قیام المسئولیة العقدیة والتقصیریة في حق الم
د           عن العمل غیر ال    ة أح ي ذم ل ف ذا العم ھ ھ ذي أحدث ل ال لاح الخل ي إص مشروع، ھ

زام            ق إل ن طری ة ع ذمم المالی ى ال وازن إل ادة الت ة، وإع ة القانونی ي العلاق طرف
  . )٢(المسئول بتعویض المضرور عن الضرر الذي لحق بھ

                                                             
اھرة،  : عبد المنعم فرج الصدة  /د )١( /  ، د٤٣١م، ص ـ١٩٩٢مصادر الالتزام دار النھضة العربیة، الق

اھرة،     : سلیمان مرقس  ة، الق ب القانونی الوافي في شرح القانون المدني، الطبعة الخامسة، دار الكت
 .٢/٢٩١حبیب الخلیلي . م تنقیح د١٩٩٨

ي ش     : عبد الحمید عثمان محمد   /د )٢( د ف ـ    المفی دني ، ص انون الم ة دار    ٣٩٨رح الق دھا ، طبع ا بع  وم
،  وما بعدھا٢/٢٩٢ القانون المدني الوافي في شرح: سلیمان مرقس/ م ، د١٩٩٢النھضة العربیة 

  .٢/٧٤٨الوسیط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق السنھوري / د



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

  : الفرق بين المسئولية العقدية والتقصيرية 
ا، لا یقلل من أھمیة التمییز فیما بین القول بوحدة المسئولیة، أو القول بازدواجھ  

   )١(المسئولیة العقدیة والمسئولیة التقصیریة في بعض الأحكام منھا

  . ویظھر الفرق بین المسئولتین في الأمور التالیة

غ درجة                  :درجة الخطـأ ومعيـاره  -١ أ بل ون الخط ب أن یك ة یج سئولیة العقدی ي الم ف
سئولیة     ي أن     معینة من الجسامة، بینما في الم ك فیكف ب ذل صیریة لا یتطل التق

ا           ادي، أم شخص الع ار ال دي معی أ العق ار الخط ھ فمعی یكون خطأً یسیراً، وعلی
  . في المسئولیة التقصیریة فھو معیار الشخص الحریص جداً

ــة - ٢ ي      :الأهلي ا ف ود، أم ر العق ي أكث د ف ة الرُش شترط أھلی ة یُ سئولیة العقدی ي الم  ف
  . أھلیة التمییزالمسئولیة التقصیریة فیكفي 

دي      :الإثبات  - ٣  في المسئولیة العقدیة یتحمل المدین عبء إثبات أنھ قام بالتزامھ العق
و                دائن ھ صیریة فال سئولیة التق ي الم ا ف د، أم دائن وجود العق ت ال بعد أن یثب

  .الذي یثبت أن المدین قد خرق التزامھ القانوني وارتكب عملاً غیر مشروع 

ـــذار -٤ س :  الإع ي الم ب     ف سئولیة وطل ق الم ذار لتحقی شترط الإع ة یُ   ئولیة العقدی

التعویض إلا في حالات استثنائیة، أما في المسئولیة التقصیریة فلا حاجة إلى   

  .الإعذار 

ضرر        :  مدى تعويض الـضرر- ٥ ن ال ن التعویض إلا ع ة لا یمك سئولیة العقدی ي الم ف

سی     أ الج ش أو الخط التي الغ دا ح ا ع ع، فیم ر المتوق ك لأن المباش م، وذل

                                                             
امي )١( اخ/ المح ریف الطب س  : ش صیریة والم سئولیة التق ن الم ویض ع وء  التع ي ض ة ف ئولیة العقدی

ـ   ھ ، ص ضاء والفق دھا ، د ٥٧٢الق ا بع رقس /  وم لیمان م دني   : س انون الم رح الق ي ش وافي ف ال
 . وما بعدھا ٢/٢٩٢



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

دى    ددا م ذان ح ا الل ا، فھم زام بإرادتھم شأ الالت ذان أن ا الل دین ھم المتعاق

ذلك لا                ع، وب م یتوق سابھما ضرر ل ي ح دخل ف م ی التعویض عند الإخلال بھ ول

ي            ا ف ھ، أم ب التعویض عن یكون الضرر غیر المتوقع داخلاً في التعاقد فلا یج

ضر         ن ال ون التعویض ع ان     المسئولیة التقصیریة فیك ھ سواء ك ر المباشر كل

ذه      ي ھ ھ ف لال ب صل الإخ ذي ح زام ال ك لأن الالت ع، وذل ر متوق اً أم غی متوقع

ذا             دین، ولھ داه دون دخل لإرادة المتعاق دد م انون وح شأه الق المسئولیة قد أن

  . وجب التعویض عن كل الضرر المباشر

ق ، فلا یُفترض بینھم في المسئولیة العقدیة لا یثبت التضامن إلا بالاتفا  : التضامن - ٦

تراك           دى اش دد م ي تح ، وذلك لأن إرادة المتعاقدین عند تعدد المدینین ھي الت

صیریة   سئولیة التق ي الم ا ف سئولیة ، أم ي الم دین ف ل م ت : ك ضامن ثاب فالت

  .بحكم القانون ، وذلك خطأ كل منھم ھو السبب في إحداث الضرر 

ك        في ال  : الإعفاء الاتفاقي من المسئولية - ٧ ام، وذل ة یجوز بوجھ ع سئولیة العقدی م

لأن المتعاقدین ھما اللذان أنشأ الالتزام وحددا الآثار التي تترتب علیھ، أما في 

ن     ي م انون فھ نص الق ررة ب ا مق ك، لأنھ وز ذل لا یج صیریة ف سئولیة التق الم

  . النظام العام 

س      : التقادم - ٨ ا الم صیریة   تتقادم المسئولیة العقدیة بخمس عشرة سنة، أم ئولیة التق
  . )١(فتتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة حسب الأحوال

                                                             
دني  : عبد الرزاق السنھوري   / د: راجع في ھذه الفوارق      )١(  ، ٢/٧٥٠الوسیط في شرح القانون الم

صدة/ د رج ال نعم ف د الم ـ:  عب زام ، ص صادر الالت رقس/ ، د ٤٣١م لیمان م رح : س ي ش وافي ف ال
  .   ٢٨٩النظریة العامة للالتزام ، صـ : جمیل الشرقاوي/  وما بعدھا ، د٢/٢٩٢القانون المدني 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

  المبحث الثاني
  طبيعة المسئولية الطبية

  

اطر       ن مخ ع م ة المجتم وق حمای د الحق ى تقیی ب عل ھ یترت ھ أن ك فی ا لا ش مم

الي               شریعة لا تغ ر أن ال اً، غی اً أو خبیث تعمالاً أھوج یاً أو اس تعمالاً قاس ي  استعمالھا اس ف

ھ    )1(تقییدھا إلى حد یعدمھا أو یسلبھا     ھ بحقوق ستقل، تمتع ، وإنما حفظت للفرد كیانھ الم

أمتن         وع ب رد والمجم ین الف ا ب ت م ھ، وربط ع منزلت ت للمجتم دل، وأعط شكل معت ب

  .)2(الروابط

ن          الغیر م رار ب صد الإض رد ق ھ لمج ب لحق تعمال الطبی إن اس ھ ف اءً علی  وبن

شروع    المرضى، أو دون منفعة مقصودة     ر م ر غی ھ، یعتب ، )3( لصاحبھ مع تضرر الغیر ب

ذه      ق ھ تعمالھ لا لتحقی ت اس إذا ثب شروعة، ف صلحة م ق م رع إلا لتحقی ا شُ ق م لأن الح

ة  ث  -الغای رار والعب ل للإض ق،     - ب شریعھ للح ي ت شارع ف صد ال ضاً لق ذا مُناق ان ھ  ك

ضرر ون       ذا ال دفع ھ ضار ل ھ ال ن فعل ب ع سئولیة الطبی ك  م ى ذل ب عل ذه  ویترت ي ھ ف

المناقضة، وھذا یستلزم أن أوضح التكییف الشرعي والقانوني للمسئولیة الطبیة، وھذا    

  : ما أحاول إلقاء الضوء علیھ من خلال المطالب التالیة 

                                                             
شریعة        )١( ول ال ي        : ١٣١ ،  ١٢٩/ ٢الموافقات في أص ي اللخم ن موس راھیم ب حاق إب ي إس ام أب للإم

روت،      ة، بی ة دار المعرف شاطبي، طبع شھیر بال ي ال اوي /دالغرناض د الزھ عید أمج ي  : س سف ف التع
  . ، دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة ٣٩استعمال حق الملكیة في الشریعة والقانون ، صـ 

   . ٤١التعسف في استعمال حق الملكیة في الشریعة والقانون ، صـ : سعید أمجد الزھاوي/ د )٢(
لامي نظریة التعسف في استعمال : عبد المقصــود شلتوت  /د )٣( ال   / الحق في الفقھ الإس ة أعم مجموع

   .١٥٨ ، ١٤٩ ، ١٤٨أسبوع الفقھ الإسلامي ، صـ 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

  .التكییف الشرعي للمسئولیة الطبیة : المطلب الأول 

  .التكییف القانوني للمسئولیة الطبیة : المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  كييف الشرعي للمسئولية الطبيةالت

ا        ان لھ ل ك إن المسئولیة الطبیة لم تكن معروفة في الشریعة الإسلامیة فحسب، ب

ا              دث م ى أح ون إل ا یك رب م ي جوھره أق ا ف ل تنظیمھ ا یجع ة م د الدقیق ن القواع ا م فیھ

شرعیة         دة ال دیث، والقاع صر الح ي الع ة ف " وصلت إلیھ أرفع الشرائع الجنائیة والمدنی

ر             أن ك  صیب الغی ذي ی ضرر ال ن ال سئولاً ع ون م ھ یك اً لا یعرف لاً أو علم ل من یزاول عم

  .)١("نتیجة ھذه المزاولة 

ا      ة أنھ سئولیة الطبی ل الم ى أن أص شریعة عل اء ال ة فقھ ق كلم ھ تتف اءً علی وبن

  :عقدیة، ویؤید ذلك نصوصھم التي وردت في كتبھم 

الن  :الحنفية  ك صراحة     قال الإمام السرخسي في المبسوط ب ى ذل ا  " ص عل وأم

دم   )٣("فإنھ مضمون ضمان عقد ) ٢(فعل الفصًاد والبًزًاغ   ائھم ع ، ویُعلل الزیلعي من فقھ

                                                             
 .م١٩٨٧ وما بعدھا ، طبعة ثانیة ٥٢الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، صـ : أحمد شرف الدین/ د )١(
و       : الفصًاد ھو    )٢( زًاغ ھ انع الفصادة ، والب و ص ن   ف: قطع عرق لیخرج منھ الدم ، والفصاد ھ ال م عً

ار             ھ البیط راد ب ر والم زاغ للتكثی رط ، والب اً ش ھ بزغ ة   ( بزغ الحجام والبیطار الدم یبزغ ن تیمی  –اب
  ) ١٧/٤٨٦مجموع الفتاوى 

 .٢٦/١٤٩م ١٩٨٩ ھـ ١٤٠٩لشمس الدین السرخسي ، طبعة دار المعرفـــة ، بیروت : المبسوط  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

ھ   : " ومن في معناه إذا لم یتعد عملھ الموضع المعتاد بقولھ   )١(ضمان الحجام  ھ التزم لأن

  .)٢("بالعقد فصار واجباً علیھ 

ن      ویعرض ابن رشد من المالكیة لبع      :المالكية  صناع وخاصة م ن ال ض أنواع م

ي       كان منھم یمارس أعمالاً فیھا التغریر وتوقع الھلاك ، والأساس في ضمانھم ، وذلك ف

ة ،    سئولیة عقدی ي م الھم ھ ن أعم ئة ع سئولیة الناش ھ أن الم ستفاد من ارة، ی اب الإج ب

علم أنھ والطبیب یموت العلیل من معالجتھ وكذلك البیطار إلا أن یُ" فیقول في ھذا الصدد 

  .)٣("تعدى فیضمن حینئذ 

ب         :الشافعية  تحقاق الطبی ي اس ولان ف شافعي ق ام ال اب الأم أن للإم ي كت  جاء ف

أنھ یستحق الأجر  : الأجر إذا طلب منھ القیام بأي عمل یتعلق بعلاج أو تطبیب ، أحدھما  

ا لا یفع        : في حال السلامة والعطب ، والآخر      ل م يء إذا فع ن الأجر ش ھ م یس ل ھ ل ھ  أن ل

   )٤(مثلھ ، وھو أصح القولین

  

                                                             
ة    من حجم یحجم فھو حاجم ، والحجام للتك  : الحجام   )١( انع الحجام ر ص ھ     (ثی واب الفق ى أب ع عل المطل

١/٢٦٦. (  
دقائق  )٢( ز ال رح كن ائق ش ین الحق ة   : تبی ي ، طبع ي الحنف ى الزیلع ن عل ان ب دین عثم ر ال ة فخ للعلام

 ، طبعة القاھرة المكتبة التجاریة ، وجاء ٣/٢٤٥الھدایة : ، المرغیناني٥/١٣٧ه،ـ ١٣١١القاھرة 
 البزاغ ولم یتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان علیھ فیما عطب من إذا فصل الفصاد أو بزغ: " فیھ 

ھ          ائع           : ذلك ، وفیھ نوع بیان ، ووجھ وة الطب ى ق ي عل ھ یبتن سرایة لأن ن ال رز ع ھ التح ھ لا یمكن أن
 " وضعفھا في تحمل الأمل فلا یمكن التقیید بالمصلح من العمل

لأبي : بعة دار الفكر، بیروت ، التاج والإكلیل ، ط١/٩٩٧بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ابن رشد )٣(
  .٦/٣٢٠م ، ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٢عبد االله محمد العبدري ، طبعة دار الفكر ، بیروت 

شافعي : الأم  )٤( ام ال روت ٦/١٦٦: للإم ة ، بی ة دار المعرف شرواني ١٣٩٣، طبع ي ال ـ ، حواش ھ
 " .أھل الحذق الطبیب إذا لم یتعد لم یضمن إذا كان من : "  ، وجاء فیھ ٩/١٩٧



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

، قـــال ابــن " أي أصــلھا العقد "  یُستفاد من نصوصھم أنھا عقدیة : الحنابلة

ة  از    : " قدام صودة ، فج ة مق ة مباح ا منفع ھ ، لأنھ ع ضرس ن یقل ستأجر م وز أن ی ویج

  .)١("الاستئجار على فعلھا فإن أخطأ فقلع غیر ما أمر بقلعھ ضمنھ لأنھ من جنایتھ 

رى  ذاھب الأخ ھ الم رج فق ذلك لا یخ سئولیة  )٢(وك ة م سئولیة الطبی ون الم ن ك ع

ن           سھ م صب نف ذي ن ھ ال ن عمل ب ونحوه م عقدیة بحسب الأصل ناشئة من إجارة الطبی

ا،    وه فیھ ب ونح ون الطبی سبما یك ك ح ھ، وذل ھ من ستأجر أو طلب ھ الم ھ ب ھ ، أو كلف أجل

  .أجیراً مشتركاً أو خاصاً 

د        فأصل المسئولیة ال   ة أساسھا عق طبیة عند فقھاء الشریعة أنھا مسئولیة عقدی

ي          لامي ، إلا ف ھ الإس ي الفق ارة ف بین الطبیب والمریض ، ویخضع ھذا العقد لأحكام الإج

  :أحوال قلیلة تكون فیھا مسئولیة الطبیب تقصیریة ومن ھذه الأحوال 

  .الحالات التي تكون فيها مسئولية الطبيب تقصيرية 
  . حالة الطبیب الذي یُعالج مریضاً بلا إذن ، أو بإذن ولكنھ غیر مُعتبر  :الحالة الأولى

أتلف         :مثال ذلك  الج ف إذا ع د ، ف ون أو العب صبي أو المجن ن ال الإذن الصادر م

ضمن   ھ ی ؤلاء فإن ن ھ د م س واح العلاج نف سئولیة   )٣(ب و الم ا ھ ضمان ھن اس ال ، وأس
                                                             

ح  ١٩٨٣ طبعة دار الفكر بیروت ٥/٤٩٥المغني والشرح الكبیر   : ابن قدامة    )١( دع  : م ، ابن مفل المب
ى  ٥/١١٠ ة الأول روت، الطبع لامي، بی ب الإس ة المكت ـ ١٤٠١ طبع وتي ١٩٨١ھ شاف : م، البھ ك

ى سنة       ٤/٣٥القناع   ة الأول ـ  ١٤١٨ ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبع اء  ١٩٩٧ ھ م، وج
ن   : " فیھما   لا ضمان على حجام ولا بزاغ ولا ختان ولا طبیب إذا عُرف منھم حذق الصنعة ولم تج

م لا           منوا لأنھ صنعة ض ي ال ذق ف أیدیھم لأنھ فعل فعلاً مباحاً فلم یضمن سرایتھم، فإن لم یكن لھم ح
 " .یحل لھم مباشرة القطع 

 .م ١٩٨٦ ھـ ١٤٠٧ ، طبعة دار الجیل ، ١/٣٢٣ لمحمد بن علي الشوكاني: الدراري المضیئة  )٢(
ر  ١٩٦٧ ، طبعة مصطفى الحلبي ، القاھرة ٨/٢للرملي : نھایة المحتاج    )٣( م ، المغني والشرح الكبی

١٠/٣٤٩.  



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

د أو ات          ا عق صور ھن اً، أو لوجود إذن     التقصیریة، إذ لا یمكن أن یت دم الإذن مطلق اق لع ف

ب أو        صًر الطبی د قً ان ق غیر معتبر، ومسئولیة الطبیب في ھذه الحالة مطلقة أي سواء ك

ة        لم یقصر في العلاج ، طالما نتج عن علاجھ ضرراً للمریض ، أما في المسئولیة العقدی

دام    فإنھ لا یضمن بمقتضاھا إلا إذا قًصًر أو أھمل في تنفیذ العقد ، بی         ا انع نما الغرض ھن

كطبیب ( العقد أصلاً لعدم الإذن مطلقاً، أو لوجود إذن صادر ممن لا اعتبار لإذنھ ، وذلك 

ى              ضمان عل ضمن وال ك ی سبب ذل جھل أو علم وقًصًر في المعالجة حتى مات المریض ب

فین   .. العاقلة في المسألتین     ھ لا ضمان        : ومفھوم الوص الم أن صر وھو ع م یُقً ھ إذا ل أن

علیھ بل ھدر ، أو عالج بلا إذن معتبر بأن كان بلا إذن أصلاً ، أو بإذن غیر معتبر شرعاً 

صر       ل     )١()كأن عالج صبیاً بإذنھ فإنھ یضمن ولو علم ولم یُقً اتن طف ى خ ، ولا ضمان عل

  . )٢(أو عبد بإذن إلا أن جاوز الموضع ، وضمن بلا إذن مطلقاً

  .ب نفسھ للطب وھو جاھل  حالة الطبیب الذي نصً:الحالة الثانية 

دواء أو یقومون بالجراحة            صفون ال صون المرض وی یمن یشخ أن "  یُشترط ف

ة          صیرة ومعرف ا ب م بھ ناعتھم ولھ ي ص ذق ف ن ذوي ح وا م م    )٣(یكون ب ول ن تطب ا م ، أم

صنعة        یعرف الطب فھو ضامن ، فقد یترتب على فعل مدعي الطب وھو المتعاطي لتلك ال

اً بقواع      لاك المریض   –دھا دون أن یكون ملم اً       – ھ ضمن مُطلق ھ ی ة فإن ذه الحال ي ھ  وف

ى        ابق عل اق س قًصًر أو لم یُقًصر، والمسئولیة في ھذه الحالة تقصیریة ولو كان ثمة اتف

ن      العلاج ، فإن مثل ھذا الاتفاق قائم على غیر محل أصلاً ، وھذا النوع یستمد تحریمھ م

                                                             
  . ٤/٣١٥حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  )١(
، بة الإرشاد، جدة ، طبعة مكت١٥/١٥٦لمحمد بن یوسف أطفیش : شرح كتاب النیل وشفاء العلیل  )٢(

 . م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة 
  .٦/١٢٠ابن قدامة  : المغني والشرح الكبیر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

ھ  مْ   ((قول مْ یُعْلَ بَ وَلَ نْ تَطَبَّ امِنٌ    مَ وَ ضَ كَ فَھُ لَ ذَلِ بٌّ قَبْ ھُ طِ دیث ))1مِنْ ذا الح ، فھ

ن             د ع ھ فیتول لاً وھو جاھل لا یعرف اً أو عم الشریف قاطع الدلالة على أن المتعاطي علم

س       لاك نف د  –فعلھ تلف أو ھ ف         – متع ھ تل ن فعل د ع إذا تول دوان ، ف ضمن ضمان الع  فی

ذ  ستبد ب ھ لا ی ود ، لأن ھ القً قط عن ة وس من الدی ریضض ص )٢(لك دون إذن الم د ن ، ولق

دان             سد أب ھ یف ھ ، لأن ن عمل ع م ب الجاھل ، أي یمن ى المتطب الفقھاء على أنھ یُحجر عل

ة        ن جھ أذون م ر م ھ غی دٍ ، لأن و متع ي فھ ي أو الجراح ل الطب ام بالعم اس ، وإذا ق الن

  .)٤(، كما أنھ بادعائھ الطب غرر بالمریض ویلزمھ حینئذ الضمان)٣(الشرع

   .بالقصاص حالة الطبیب الذي یقوم :الثالثة الحالة 

ھ             ام ، فإن ن الإم إذن م اني ب في ھذه الحالة الطبیب الذي یباشر القصاص من الج

ل             ان عق أً ك ت خط ادة ، وإن كان در الزی ھ بق تص من صاص اق ة الق إذا زاد عمداً في عملی

ص       ث  الزیادة على عاقلتھ ، وأساس المسئولیة في ھذه الحالة أنھا مسئولیة تق یریة ، حی

تیفاؤه    راد اس در الم ن الق نقص ع صر ف و ق ا ل ھ ، أم تص من ب والمق ین الطبی د ب لا عق

ى           صاص عل صاص ، ولا ق ستوفي الق ى ی قصاصاً عمداً ، فإنھ لا یُقتص ثانیاً أو ثالثاً حت

                                                             
م        ) ٦(كتاب الطب ، ) ٣١( ، ٢/١١٤٨سنن بن ماجھ   )١( دیث رق ب ح ھ ط م من م یعل ب ول باب من تطب

دیث  ، كتاب القسامة ، باب صفة شبھ العمد وعلى من دیة الأجنة ، ح٨/٥٣ ، سنن النسائي ٣٤٦٦
م   صحیحین ) ٤٨٣٠(رق ى ال ستدرك عل م  ٤/٢٣٦، الم دیث رق ب ، ح اب الط ال ) ٧٤٨٤( ، كت ، ق

 ، كتاب القسامة ، باب ما ٨/١٤١، سنن البیھقي الكبرى " صحیح الإسناد ولم یخرجاه : " الحاكم 
، رواه عمرو بن شعیب ) ١٦٣٠٧(جاء فیمن تطبب بغیر علم فأصاب نفساً فما دونھا ، حدیث رقم    

  .أبیھ عن جدة عن 
ى   ١/١٢١ابن نجیم : الأشباه والنظائر  )٢( ة الأول  ١٤١٣:  ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبع

 .ھـ
ر   )٣( شرح الكبی ي وال ة  : المغن ن قدام ار    ١٠/٣٥٠اب در المخت ى ال ار عل دین   :  ، رد المحت ن عاب اب

 .م١٩٩٨ھـ ١٤١٩ ، طبعة دار إحیاء التراث العربي، طبعة ثانیة بیروت ٨/١٨٣
  .٢/٣٤٦ابن رشد  : بدایة المجتھد  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

صان  ذا النق سبب ھ ب ب ى   )١(الطبی اني وزاد عل ن الج صاص م ر الق ب باش ك كطبی ، وذل

اً    المساحة المطلوبة عمداً     تص ثانی لا یق فیقتص منھ بقدر ما زاد ، فلو نقص ولو عمداً ف

م         د المحل ، أو ل م یتع داً ول ، فإن مات المقتص منھ فلا شيء على الطبیب إذا لم یزد عم

داً أو دون              ان عم إن ك صاص ، ف قط الق اني وس ى الج یتعمد الزیادة بل أخطأ ، فالعقل عل

                            .     )٢(الثلث ففي مالھ وإلا فعلى العاقلة

  
  المطلب الثاني

  )٣(التكييف القانوني للمسئولية الطبية
ا             ي تتطلبھ ة الت تثور المسئولیة الطبیة عندما یتخلف أبناء المھنة عن بذل العنای

ن          د م لاً للعدی سئولیة مح ك الم ت تل د كان ى، وق نھم المرض ا م ي ینتظرھ تھم والت مھن

الي ضائیة ، وبالت ات الق ة أم  التطبیق ا، عقدی د طبیعتھ ول تحدی ساؤلات ح ن الت ر م  للكثی

  .تقصیریة 

                                                             
أساس المسئولیة التقصیریة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني ، صـ   : محمد صلاح الدین    / د )١(

 . حقوق القاھرة – ،   دكتوراه ٣٣٧
ة الأ    ٤/٢٩٦ابن موسى المالكي    : شرح الخرشي  )٢( روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ى   ، طبعة دار الكت ول

ر ،   ٤/٢٥٤ابن عرفة : م ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ١٩٩٧ ھـ   ١٤١٧ ة دار الفك  ، طبع
 . بیروت

ازي   / د )٣( ث           : محمد فرحات حج دني ، بح انون الم لامي والق ھ الإس ي الفق ة ف سئولیة الطبی ة الم طبیع
ـ  م ، ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط ، العدد الثالث ،    /  ، د٣٧٥ص

كندریة، د  ١٣٥المسئولیة الطبیة ، صـ  : محمد حسین منصور   ارف بالإس ت  / ، طبعة منشأة المع رأف
دني           : محمد أحمد حماد   انون الم ي الق ة ف ات الجراحی ن العملی راح ع ة   " مسئولیة الج ة مقارن دراس
لامي  ھ الإس شریعة و     " بالفق ة ال ة بكلی ة والقانونی وث الفقھی ة البح شور بمجل ث من انون ، بح الق

  .٩٣٥م ، صـ ٢٠٠٥بدمنھور ، العدد العشرون 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

ي الأصل                 ي ف ة ھ سئولیة الطبی ى أن الم تقر عل وإذا كان القضاء الفرنسي قد اس

أن     ضي ب صري یق ضاء الم صیریة، إلا أن الق ون تق تثناء أن تك ة والاس سئولیة عقدی م

ون عق   ي بعض الأحوال،     مسئولیة الطبیب مسئولیة تقصیریة، إلا أنھا یمكن أن تك ة ف دی

ضائین         لا الق دة ، فك ورغم الاختلاف بین القضائین إلا أن النتیجة العملیة تُعد تقریباً واح

  .)1(متفق على أن جوھر التزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة

ب               ي تترت ة والت د العام ضیھا القواع ي تقت ائج الت اك بعض النت  ومع ذلك فإن ھن

  .)٢(ة بأنھا مسئولیة تقصیریة أم مسئولیة تعاقدیةعلى تكییف المسئولیة الطبی

التزام         : فالمسئولیة المدنیة نوعان ، تعاقدیة       اء ب دم الوف ن ع شأ ع ي تن وھي الت

ى  : مصدره العقد ، وتقصیریة   وھي التي تترتب على كل إخلال بواجب قانوني لا یمت إل

ا            بق ، أھمھ ا س رة كم روق كثی وعین ف ین الن صلة مباشرة ، وب بء    العقد ب ق بع ا یتعل  م

الإثبات ، فھو أخف كثیراً بالنسبة للمدعي تجاه المسئولیة التعاقدیة ، ثم ما یتعلق بالمدة 

دة      ة ، والم سئولیة تعاقدی ت الم ة إذا كان دة الطویل ي الم ویض ف دعوى التع سقطة ل الم

اً    ھ جنائی ب علی ل معاق ن فع ئة ع صیریة ناش ت تق ة إذا كان دعوى العمومی سقطة لل ( الم

                                                             
م  ٢٢م ، مجموعة أحكام النقض ، سنة   ٢١/١٢/١٩٧١: نقض مدني مصري في      )١(  ، ١٧٩ ق ، رق

م ، مجموعة أحكام النقض ، سنة ٢٦/٦/١٩٦٩:  ، وفي نفس المعنى نقض مصري في ١٠٦٢صـ 
م ، مجموعة أحكام النقض ، ٢٢/٣/١٩٦٦:  ، نقض مصري في ١٠٧٥ ،  صـ ١٦٦ ق ، رقم ٢٠

نة  م  ١٧س ض رق ـ ٨٨ ق ، نق صري د  ٦٣٩ ، ص ھ الم ي الفق ر ف سنھوري/  ، وانظ یط : ال الوس
أحكام الالتزام في القانون : عبدالفتاح عبدالباقي/  ، د٩٣١ ، صـ ٥٤٨ ، فقرة ٤٢٩ ، فقرة ١/٧٤١

سئولیة الأطباء نظرة في م: محمد لبیب شنب/ م ، د١٩٧٧/١٩٧٨ ، طبعة ٣٤ ،   ٢٤الكویتي، صـ   
 ، صـ ٩- ٧م ، الأعداد ١٩٨١، السنة الخامسة ) الكویت(عن الأشیاء التي في حراستھم ، المحامي 

د   /  ، د١٣٥ راھیم سید أحم ـ        : إب اً وقضاءً ، ص صیدلي فقھ ب وال سئولیة الطبی ي م وجیز ف  ، ٣٩ال
  ) . م ٢٠٠٣طبعة المكتب الجامعي الحدیث ، طبعة أولى 

ا/د )٢( ات حج د فرح ث   : زيمحم دني، بح انون الم لامي والق ھ الإس ي الفق ة ف سئولیة الطبی ة الم طبیع
  .٣٧٥م، صـ ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، العدد الثالث، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

اد  ات  ٦٣٧ : ٢٨٢ : ٢٧٧ة الم ق جنای دیر        )  تحقی ث تق ن حی روق أخرى م اك ف م ھن ، ث

ن        اء م ى الإعف اق عل ث الاتف ن حی م م سئولین ، ث ضامن الم ث ت ن حی ویض ، وم التع

  .)١(المسئولیة كلھا أو بعضھا

ــسي  ــه الفرن ــا الفق سئولیة     :أم ي الم ین نظریت شأن ب ذا ال ي ھ سم ف د انق  فق

ون   التقصیریة والمسئولیة العقدیة ،   ب تك  وقد رجح فیھ الرأي القائل بأن مسئولیة الطبی

ي              ة ، أي الت سئولیة العقدی ھ شروط الم وافر فی ي تت ل الأحوال الت ي ك مسئولیة عقدیة ف

التزام             لال ب ضرر نتیجة الإخ ون ال د صحیح ، ویك ب والمریض عق یوجد فیھا بین الطبی

ة      ي علاق ریض ھ ب والم ین الطبی ة ب د، فالعلاق ذا العق ن ھ ئ ع صر  ناش ة ، فعن  تعاقدی

ة                 دون رابطة عقدی صور ب اً لا یت ھ قانون ن یمثل ل المریض أو م ن قب الرضاء المتطلب م

  .)٢(بینھ وبین الطبیب الذي تناقش معھ وفحص حالتھ وقبل إجراء العلاج

  .حالات كون المسئولية الطبية تقصيرية 
سئولیة ا               ار الم ي اعتب سي ھ ھ الفرن ي الفق ة ف دة العام ة ذات  إذا كانت القاع لطبی

  : طبیعة تعاقدیة ، إلا أن ھناك بعض الحالات التي تكون فیھا المسئولیة تقصیریة وھي 

ھ       :ًأولا  صبح فعل اً، أي ی  عندما تأخذ مخالفة الطبیب لالتزامھ ببذل العنایة طابعاً جنائی

ون     ل المك و الفع ة ھ سئولیة الطبی سبب الم ریم، ف واء التج ت ل اً تح منطوی

  .)٣(القضاء الجنائي یكون مختصاً بالدعوى المدنیةللجریمة ، ومن ثم ف
                                                             

ة           : سلیمان مرقس / د )١( واد المدنی ي الم ام ف ى الأحك ات عل سئولیة إدارة    : تعلیق ب وم سئولیة الطبی م
ـ  شفى ، ص ام   ١٦٣ : ١١٢المست دد الأول ، ع سابعة ، الع سنة ال صاد ، ال انون والاقت ة الق  ، مجل

 . م ١٩٣٧
  .     ٧/١٥٥مسئولیة الطبیب ومسئولیة المستشفى : سلیمان مرقس/ د )٢(
وت                   )٣( ي م سیم ف ا الج سبب إھمالھ ي ت ة الت دأ بمناسبة الممرض ذا المب ولقد طبق القضاء الفرنسي ھ

راح سیان الج بة ن د ، وبمناس اة  الولی ك وف ى ذل ب عل ا ترت ة مم ة بالجراح ن أدوات الجراح  لأداة م
= 
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ة         :ًثانيا  ون عقدی ب تك ة للطبی سئولیة الطبی  ذكرنا أن القضاء الفرنسي یسلم بأن الم
شأ            ضھ ، وتن ب ومری ین الطبی د ب ام عق ى قی إذا ما كانت ظروف الحال تشیر إل

ا إن كا  دي ، أم زام التعاق ة الالت ة مخالف رر نتیج وع ض د وق سئولیة عن ت الم ن
ون           ة تك سئولیة الطبی إن الم الدلائل تنبئ عن انعدام مثل ھذه الرابطة العقدیة ف

  : تقصیریة ، ویتحقق ذلك في الفروض الآتیة 

ق أو            -١ ى الطری اذ جریح عل ك كإنق عندما یتدخل الطبیب من تلقاء نفسھ ، وذل
رب                  ل ھو أق د ب ى عق اءً عل ون بن دخل لا یك غریق فقد الوعي ، فمثل ھذا الت

ضول، ولا یغیر من ھذا الوصف كون الطبیب قد دُعٍي إلى التدخل من      إلى الف 
  .)١(قبل الجمھور ، فالجمھور لیس ذي صفة في تمثیل المریض

الحالات التي یتم فیھا العلاج بناءً على اتفاق سابق بین جھة معینة والطبیب  -٢
ب     ع طبی ركة م صلحة أو ش ق م أن تتف ك ك لاج  )٢(، وذل ى ع ادة عل ، أو عی

ب ،          العاملین   ل والطبی ین رب العم د ب اك عق أن ھن ول ب لدیھا ، فإذا أمكن الق
ل     ب ، فالعام ل والطبی ین العام د ب ذا العق ل ھ ود مث ول بوج صعب الق ھ ی فإن

= 
ارف   ١٣٨المسئولیة الطبیة ، صـ : محمد حسین منصور  / د: راجع  ( المریض   شأة المع  ، طبعة من

دراسة " المسئولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب : عبدالعظیم یوسف محمد مصطفى/ بالإسكندریة  ، د   
انون        شریعة والق ر     ،  " مقارنة بین ال ة الأزھ وراه ، جامع ـ  ١٤١٢دكت ـ  ١٩٩٣ھ /  ، د٢٢٨م ، ص

امعي          : إبراھیم سید أحمد   ب الج ة المكت اً وقضاءً ، طبع صیدلي فقھ ب وال الوجیز في مسئولیة الطبی
 ) .   وما بعدھا ٣٩م ، صـ ٢٠٠٣الحدیث ، طبعة أولى 

ب    : أحمد محمود إبراھیم سعد   / د )١( اء الطبی ن أخط اص ع ـ   مسئولیة المستشفى الخ ساعدیھ ، ص  وم
  .  ٢٢٩المسئولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب ، صـ : عبدالعظیم یوسف محمد مصطفى /  ، د٢٣٣

ة  : محمد یوسف یاسین    / د )٢( اً      : المسئولیة الطبی اء والممرضین قانون شفیات والأطب سئولیة المست م
د   عب / م ، د٢٠٠٣ وما بعدھا ، طبعة مطبعة الحلبي ١٢وفقھاً واجتھاداً ، صـ      ف محم دالعظیم یوس

  .  ٢٢٩المسئولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب ، صـ :مصطفى 
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ا                   ل بھ ي یعم ة الت ین الجھ د ب د المنعق ي العق صلحتھ ف یستفید من اشتراط لم
 .)١(الطبیب أو المستشفى المعالج

صیریة ف       :ًثالثا  سئولیة تق ا           وتكون الم ب فیھ دخل الطبی ن ت نجم ع ي ی الات الت ي الح
ل              لاج شخص مخت اة وع ي مراع ب ف ضرراً یصیب الغیر ، وذلك كإھمال الطبی

ر      ابة الغی ة إص ت     عقلیاً ، فیصیب الغیر بضرر ، وحال دوى المریض تح ن ع م
  .)٢(، أو بسبب استعمالھ نفس الآلة للعلاجرعایة الطبیب

صی      :ًرابعا  ب التق لاج مریض أو        وتثور مسئولیة الطبی ن ع ة امتناعھ ع ي حال ریة ف
سلك       الف الم ة یخ ذه الحال ي ھ ب ف سلك الطبی شروع ، فم رر م لا مب اذه ب إنق
ي     المألوف للطبیب الیقظ إذا وجد في نفس الظروف ، فالطبیب وإن كان حراً ف
ق             ك الح ا إلا أن ذل ي یراھ ة الت ي مباشرتھا بالكیفی ق ف ھ الح مزاولة مھنتھ ول

ي ،          مقید بما تفرضھ عل  ب الأدب ن الواج ضیھ م ا یقت ات وم ن واجب ھ م ھ مھنت ی
  .)٣(وإلا كان متعسفاً في استعمال حقھ

  : الفقه المصري 
د           سي ، فق ھ الفرن ي الفق سابق ف ن ال راً ع ف كثی الحال في الفقھ المصري لا یختل

ستمد أصولھ         )٤(سایر جانباً  ي م ل العلاج منھ اتجاه الفقھ الفرنسي من اعتبار طبیعة العم
                                                             

ـ      : محمد حسین منصور  / د )١( ة ، ص سئولیة الطبی د مصطفى     /  ، د١٣٩الم ف محم دالعظیم یوس : عب
  .٢٢٨المسئولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب ، صـ 

  .٦٦م ، صـ ١٩٥١ ،  طبعة مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة: حسن زكي الإبراشي/ د )٢(
ـ   : محمد حسین منصور    / د )٣( د مصطفى     /  ، د١٤٠المسئولیة الطبیة ، ص ف محم دالعظیم یوس : عب

المسئولیة الطبیة ، صـ : محمد یوسف یاسین /  ، د٢٢٨المسئولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب ، صـ    
ـ  مسئولیة الأطباء والجراحی: حسن زكي الإبراشي/  وما بعدھا ، د    ١٣ د  /  ، د٦٨ن المدنیة ، ص عب

ـ     : الرشید مأمون    ي ، ص ال الطب ة دار النھضة   ٢٠٠التأمین من المسئولیة المدنیة في المج  ، طبع
 . القاھرة –العربیة 

سنھوري  / د )٤( دالرزاق ال د      : عب زام ، بن ة للالت ة العام ي النظری وجز ف ـ  ٣٦٨الم /  ، د٣٣١ ، ص
/ م ، د١٩٣٦ ، طبعة ٦٨ ، صـ ٧٠قانون المصري ، بند المسئولیة المدنیة في ال: مصطفى مرعي 
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لقواعد القانونیة التي توجب التزام الطبیب بالقیام بالعلاج ومراعاة الحیطة والحذر       من ا 
ذا        ھ لھ ن أدائ ا نجم ع في أدائھ ، وأن الإخلال بذلك یستوجب المسئولیة التقصیریة إذا م
ى         العمل ضرر للشخص المعالج ، وأن الطبیب المسئول عن تعویض الضرر المترتب عل

ر            خطأه ومسئولیتھ ھذه مسئولی    ن غی دعوى م ع عناصر ال ن جمی دة ع ة تقصیریة ، بعی
ادة     سیر الم ب وتف ذا یتناس ھ ، وھ ة علی صري  ١٦٣(رقاب دني م ذا  )١() م ة لھ ، ونتیج

ادة          اً للم أ وفق ركن الخط اً ل ھ مكون المعیار، فالطبیب یُسأل عن خطأه الیسیر متى كان فعل
  .المذكورة 

  : موقف القضاء المصري 
صري ع   ضاء الم ار الق د س سئولیة     لق ار م ن اعتب سا م ي فرن ھ ف ج قرین ى نھ ل

ي                ة ف ة التقلیدی صریة بالنظری نقض الم ة ال الطبیب مسئولیة تقصیریة ، وتمسكت محكم
ب        )٢(مجال المسئولیة الطبیة   ن جان أ م وع خط ن وق ، فھي في أحكامھا المختلفة تبحث ع

= 
ى   ٦٨المسئولیة في القانون المدني الجدید ، صـ : حسن عكوش   ة الأول ر  ١٩٥٧ ، الطبع م ، الناش

 .القاھرة الحدیثة 
التعویض    : " ومضمون ھذه المادة ھو أن       )١( ھ ب الأستاذ  ( ، " كل خطأ سبب ضرر للغیر یلزم مرتكب

 ، الطبعة الأولى ٢٠٢أحكام النقض على مواد القانون المدني في ربع قرن ، صـ  –علي أبو المجد /
 ) .م ١٩٥٥

سئولیة               )٢( اس الم ى أس ام إلا عل شفى الع ب المست فقد قضت محكمة النقض بأنھ لا یمكن مساءلة طبی
ى ینعق             ھ حت ب لعلاج ار الطبی د اخت ریض ق أن الم د التقصیریة ، لأنھ لا یمكن القول في ھذه الحالة ب

ام           شفى الع ین إدارة المست ریض ب عقد بینھما ، كما لا یمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة الم
ست           ة ولی وبین أطبائھا ، لأن علاقة الطبیب الموظف بالجھة الإداریة التي یتبعھا ھي علاقة تنظیمی

رة ال            ي دائ ام ف شفى الع ب المست سئولیة طبی ث م ل لبح اك مح ون ھن سئولیة  تعاقدیة ، وبذلك لا یك م
ة  ض ( التعاقدی ـ ٢٠م ، س ٣/٧/١٩٦٩نق صیریة    ) ١٠٩٤ ، ص ة التق رر الطبیع م یق ذا الحك ، ھ

للمسئولیة الطبیة في فرض معین ھو العلاج لدى طبیب المستشفى العام حیث ینعدم اختیار المریض 
ي لا یخ              الات الت ل الح لح بخصوص ك و وإن ص ار  للطبیب ، ومن ثم تنتفي المسئولیة العقدیة ، فھ ت

فیھا المریض طبیبھ ، إلا أنھ لا یصلح كمبدأ عام في جمیع حالات المسئولیة الطبیة ، وبصفة خاصة 
ثلاً        ة م ھ الخاص ي عیادت ھ ف ع  ( عندما یختار المریض الطبیب ، كأن یلجأ إلی سین   / د: راج د ح محم

 ) .١٤٢المسئولیة الطبیة ، صـ : منصور 
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إلى القول بأن الطبیب ، لكي تقول بوجود المسئولیة المدنیة ، وقد اتجھت في أول الأمر         
ة               رة طویل اً لفت ذا الوضع قائم ، )١(مسئولیة الطبیب تعتبر مسئولیة تقصیریة، وقد ظل ھ

ادة       ي     ١٥١( فطبقت المحاكم الأھلیة الم دني أھل اكم المختلطة     )  م ت المح ذلك طبق ، وك
  .)٢()مدني مختلط ١٣(المادة 

د         ك المب دت ذل ة  وقد سار القضاء المصري على نفس النھج باطراد ، وأك أ محكم
ب                سئولیة الطبی سا أن م ي فرن ا ف دت قرینتھ النقض المصریة ، في نفس الوقت الذي أك

اریخ     )٣(عقدیة ررت  ٢٢/٦/١٩٣٦في حكم صادر لھا بت ن    " م إذ ق سئول ع ب م أن الطبی
سئولیة              ذه م سئولیتھ ھ ي المعالجة بالأشعة ، وم أه ف ى خط تعویض الضرر المترتب عل

ن الم   د ع ل البُع دة ك صیریة بعی ة تق ام )٤("سئولیة التعاقدی ي ع درت ١٩٦٩، وف م أص
سئولیة               ا م ضت بأنھ سابق وق ا ال ن موقفھ ھ ع دلت فی اً ع صریة حكم نقض الم محكمة ال
ضھ          ین مری ھ وب د بین ذي انعق د ال ضى العق زم بمقت ان لا یلت ب وإن ك ة ، والطبی عقدی

یس التزا  ب ل زام الطبی ھ ، لأن الت ا ل ي یجریھ ة الت اح العملی شفائھ، أو بنج ق ب اً بتحقی م
ذل       ضي أن یب ھ تقت ة فی ة المطلوب ة ، إلا أن العنای ذل عنای زام بب و الت ا ھ ة ، وإنم نتیج
ستقرة               ع الأصول الم تثنائیة م ر الظروف الاس ي غی الطبیب جھوداً صادقة یقظة تتفق ف

                                                             
رأفت محمد /  ، د٢٣لمسئولیة المدنیة في المجال الطبي ، صـ التأمین من ا: عبد الرشید مأمون / د )١(

دني   : أحمد حماد   انون الم ھ    " مسئولیة الجراح عن العملیات الجراحیة في الق ة بالفق ة مقارن دراس
دمنھور ،        " الإسلامي   انون ب شریعة والق ة ال ة بكلی ، بحث منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونی

  .٩٣٥ م ، صـ٢٠٠٥العدد العشرون 
اة ، س  ٢٣/١/١٩٤٠استئناف مصر    )٢( د  ٢٢ ، مجلة المحام ـ  ٨٥ ، بن  ، استئناف مصر   ٢٥٨ ، ص

ة   سنة   ٢/١/١٩٣٦الأھلی میة ، ال ة الرس د  ٣٧م ، المجموع ـ ٩٣ ، بن ید  /  ، د٢٦٠ ، ص د الرش عب
  .٢٣التأمین من المسئولیة المدنیة في المجال الطبي ، صـ : مأمون 

ـ       : یم سعد أحمد محمود إبراھ  / د )٣( ساعدیھ ، ص ب وم اء الطبی ن أخط اص ع مسئولیة المستشفى الخ
٢٤٤.  

ي    )٤( دني ف ض م سنة   ٢٢/٦/١٩٣٦نق اة ، ال ة المحام ـ ١٧م ، مجل ود  /  ، د٢٩٤ ، ص د محم أحم
  .٢٤٤ مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ ، صـ –إبراھیم سعد 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

م        )١(في علم الطب   ل العل ا أھ ي یعرفھ ، أما الأصول العلمیة الثابتة فیقصد بھا الأصول الت
أ       ولا یتسام  ذا یلج نھم ، لھ م أو ف ى علمھ حون مع من یجھلھا أو یتخطاھا ممن ینتسب إل

ك   ل تل د جھ یلھم ق ان زم ا إذا ك ر م راحین لتقری اء والج ن الأطب راء م ى الخب ضاء إل الق
ب    )٢(الأصول أو تخطاھا   ن طبی ، فیُسأل الطبیب عن كل تقصیر في مسلكھ الطبي لا یقع م

  . )٣(الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئولفي مستواه المھني وجد في نفس الظروف 

  .مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في هذا الخصوص 
ى أن             ح عل النص الواض اءت ب راء ج لامیة الغ شریعة الإس بق ، أن ال یتبین ما س
اك             ون ھن اد یك ب والمریض ، ویك ین الطبی ارة ب المسئولیة الطبیة إنما تخضع لعقد الإج

رى     اتفاق على ذلك ، قال  ة الكب ي المدون ك ف لاج    : "  الإمام مال ى الع تؤجروا عل وإذا اس
يء           لا ش ھ وإلا ف ھ حق رئ فل إن ب رء ، ف ى البُ ا ھو عل صوص   )٤("فإنم دمت الن د تق ، وق

  .الدالة على ذلك ، إلا في أحوال معینة تكون فیھا المسئولیة الطبیة تقصیریة 

نھم ،    ا بی راً فیم وا كثی د اختلف انون فق اء الق ا فقھ ع   أم ھ م تلاف الفق ب اخ  بجان
ر               ي أول الأم ت ف ة ، فكان سئولیة الطبی ة الم ى طبیع القضاء في كل من فرنسا ومصر عل

  .المسئولیة الطبیة للطبیب عقدیة ثم تقصیریة مع الخلافات المذكورة سابقاً في ذلك

                                                             
ـ  ،    التأمین من: عبد الرشید مأمون  / د )١( ي ، ص ال الطب سین  /  ، د٢٣ المسئولیة المدنیة في المج ح

 .٩٨المسئولیة المدنیة التقصیریة ، صـ : عامر 
  .٢٣مسئولیة الأطباء والجراحین الجنائیة ، مجلة القانون والاقتصاد ، صـ : محمود مصطفى / د )٢(
 .٢٣الطبي ، صـ  ، التأمین من المسئولیة المدنیة في المجال : عبد الرشید مأمون / د )٣(
نطاق الحمایة الجنائیة لعملیات زرع الأعضاء في الشریعة الإسلامیة : محمد زین العابدین طاھر/ د )٤(

 .م ١٩٨٦ ، دكتوراه ، شریعة أسیوط ٢/٦١٥والقانون الوضعي، 
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  المبحث الثالث
  التكييف القانوني للاتفاقات المتعلقة بالمسئولية العقدية 

  مات الطبيةفي الالتزا
  

د        ي العق ق طرف ب والمریض   –یُقصد باتفاقات المسئولیة العقدیة أن یتف  – الطبی

سئولیة     ر الم ى أث ویض  –عل ك       – التع سئولیة ، وذل ى الم شدید عل ث الت ن حی    م

و أن       سئولیة ، وھ ن الم ف م ى التخفی ا عل ا أن یتفق ریض ، وإم صلحة الم ي م صب ف ین

ویض إلا إ     ضرر،       یحصل المریض المضرور على تع وافي لل افي أو ال در الك یس بالق ھ ل ن

ب                   صلحة الطبی ي م صب ف ا ی اً ، وھو م سئولیة نھائی ن الم وإما أن یتفقا على الإعفاء م

ثلاث          صور ال ث ال ذا المبح ي ھ اول ف ك أتن ى ذل يء، وعل ن ش ھ م ریض فی یس للم ول

ى ا              اً عل ك تباع التخفیف ، وذل لنحو  المختلفة والمتدرجة من الشدة إلى الإعفاء مروراً ب

  : التالي 

  .الاتفاق على تشدید المسئولیة : المطلب الأول 

  .الاتفاق على تخفیف المسئولیة : المطلب الثاني 

  .الاتفاق على الإعفاء من المسئولیة : المطلب الثالث 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

  المطلب الأول
  الاتفاق على تشديد المسئولية

سئولیة  الاتفاق على ) ٢١٧/١(أجاز القانون المدني المصري في مادتھ   تشدید م

، ویكون التشدید بالاتفاق على مسئولیة المدین عن السبب الأجنبي، وعند ھذا   )١(المدین

الاتفاق لیس أمام القاضي إلا إعمالھ بإقامة مسئولیة المدین دون اعتداد بتخلف السببیة 

د    ي العق ین طرف تم ب اق ی ذا الاتف دیھي أن ھ ع ، وب ضرر الواق صادر وال أ ال ین الخط  –ب

ریض الطبی  ر–ب والم ن الغی ر م ع آخ یس م ر )٢( ول ع الغی سئول م اق الم ث إن اتف ، حی

مان         ى ض اق عل ذا اتف د ھ اق یُع ضرور للاتف ضمام الم سئولیة دون ان ھ الم ل عن لیحم

ضامن         ذا ال اھلاً ھ ى   )٣(المسئولیة لا یمنع المضرور من مطالبة المسئول متج اءً عل ، وبن

اق عل  وز الاتف ھ یج سابق فإن اق ال ذا الاتف ادث  ھ اھرة والح وة الق ن الق ل م و أق ا ھ ى م

                                                             
یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة الحادث :" على أنھ)  مدني مصري٢١٧/١(تنص المادة ) ١(

  .لمفاجئ والقوة القاھرةا
ادة ) ٢( نص الم صري ١٤٧( ت دني م ى أن)  م ضھ ولا  : " عل وز نق لا یج دین ف ریعة المتعاق د ش العق

انون  ا الق ي یقررھ باب الت رفین أو للأس اق الط ھ إلا باتف دین  "تعدیل ریعة المتعاق د ش دة العق ، وقاع
ھ إلا باتف            د بنقضھ أو تعدیل ي العق ن طرف دم استقلال أي م ا    مؤداھا ع رفین أو لأسباب یقرھ اق الط

ھ إذا   )  ق ٦٧ ، سنة ٥٤١م ، طعن رقم ١/٢/١٩٩٩نقض مدني في ( القانون   ك أن وینبني على ذل
ة             اره القانونی ھ آث ب علی حیحاً وتترت ع ص توافرت في العقد أركانھ من تراضي ومحل وسبب فإنھ یق

ى     ة     التي اتجھت إلیھا إرادة المتعاقدین ما لا یكن القانون قد نص عل ارات عام زاء لاعتب بطلان ج  ال
ستثناة             الات الم ذه الح ي ھ ین ف لطان الإرادة، ویتع دأ س ن مب ة استثناءً م تتعلق بھا مصلحة الجماع
مراعاة الحدود والقیود التي ینص علیھا القانون وعدم التوسع في التفسیر، وأخذاً بھذه القواعد في 

سیر  ي( التف صري ف دني م ض م ن رق٢٨/٦/١٩٩٠: نق نة ٤٨٨م م ، طع ض م، ٥٧، س  ق، م نق
سئولیة      : شریف الطباخ  / م:  ، مشار إلیھ عند    ٤١/٤٠١ سئولیة التقصیریة والم ن الم ویض ع التع

امعي        ـ  ٢٠٠٦العقدیة في ضوء القضاء والفقھ ، الطبعة الأولى ، طبعة مطبعة دار الفكر الج م ، ص
٤٥٣ ، ٤٥٢. (   

   .٧٢٩/ ١٩ ق ، ٣٤ لسنة ١٦١م ، الطعن رقم ٤/٤/١٩٦٨: نقض مدني مصري في ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

اق     المفاجئ من باب أولى باعتبار أن من یملك الأكثر یملك الأقل ، وعلى ذلك یجوز الاتف

شدید        اب الت د  )١(على أن یكون التزام الطبیب ببذل عنایة التزاماً بتحقیق نتیجة من ب ، وق

ت ،  یكون التشدید باتفاق الطرفین على التعویض مسبقاً أیاً ما ك       انت الأضرار ومتى وقع

وذلك بالطبع في حدود الاحتمالات والظنون المتوقعة ، وبذلك یكون للتشدید ثلاث صور        

  : وأشكال نستعرضھا تباعاً 

  : الاتفاق على تحمل المسئول نتائج السبب الأجنبي: ًأولا 
ائج   ن نت ویض ع ة التع صورة لدرج ذه ال ي ھ ة ف دین العقدی سئولیة الم شدد م تت

لأجنبي المتمثل في القوة القاھرة والحادث الفجائي ، حیث یكون الفعل المطلوب     السبب ا 

   .)٢(التعویض عنھ غیر ممكن التوقع وغیر ممكن الدفع

دیلاً      د تع ذا یُع ومع ذلك یجوز الاتفاق على تعویض الضرر الناتج برغم ذلك ، وھ

ا  لأركان المسئولیة العقدیة ، حیث تنشأ المسئولیة برغم خلوھا من ر      كنین أساسیین فیھ

ؤد   : وھما   م ی الخطأ والسببیة ، حیث إن المسئول لم یرتكب خطأ محدد یمكن تعیینھ ، ول

ذا    ویض ھ سئول بتع ي الم زم القاض ل أن یُل ن قب ادث ، ولك ضرر الح ذا ال ل ھ ھ لمث بعین

اق      ود اتف ن وج د م ب التأك اجئ یج ادث المف اھرة أو الح وة الق ن الق ئ ع ضرر الناش ال

یقن        صریح ولیس ضم   ى ت ھ مت نیاً بین أطراف العقد على تحمل المسئول التعویض ، وأن

ضرور                صلحة الم التعویض لم م ب ھ والحك ل ب ولى العم اق ت ذا الاتف ن وجود ھ القاضي م

  .)٣(دونما حاجة لبحث الخطأ أو علاقة السببیة

                                                             
   .٦٤٦الوافي في شرح القانون المدني ، الفعل الضار ، صـ : سلیمان مرقس / د) ١(
   .١/٩١٩مصادر الالتزام : عبد الرزاق السنھوري / د) ٢(
لیم / د) ٣( ر س ثم عم ص :الھی دائل ال رار الب ن أض ة ع سئولیة المدنی ـ الم ة ، ص ا ٦٠٤ناعیة الطبی  وم

    .م ٢٠٠٦ كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط ، دكتوراه ،بعدھا



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

فإذا ما حدث إبان عملیة التطبیب شیئاً من قبیل القوة القاھرة الغیر ممكنة التوقع 

ب                 أ رة الطبی ت إم ع تح ضرور الواق دوث أضرار للم دوره لح ثلاً أدى ب زال م و الدفع كزل

شمول       سبقاً ب د م اق مع اك اتف ان ھن ك وك ر ذل ھ أو غی دم من یلان ال ثلاً وس سقوطھ م ك

ن    مسئولیة الطبیب مثل ھذه الأحداث وجب على الطبیب تعویض المضرور برغم بعده ع

  .)١(الخطأ

دكتور رى ال سنھوري / وی ضمان   أ: ال أمین ل ن الت اً م ویض نوع ذا التع ي ھ ن ف

م                 ائبین ، ول سببیة غ أ وال ان الخط ى ك ر ضرره مت ى تعویض یجب ضرور عل حصول الم

اھرة                   وة الق ال الق ن أفع سئول ع ب محل الم التعویض فیحل الطبی ھ ب سئول نلزم یوجد م

مانة          ك ض ي ذل رى ف لا ، ون سابق وإلا ف اق ال شرط الاتف ن ب اجئ ، ولك ادث المف والح

  .)٢(مضرور ذلك الطرف السلبي أو الأضعفلل

  :الاتفاق على تحويل الالتزام بعناية لالتزام بغاية : ًثانيا 
اجئ              ادث المف اھرة والح وة الق ویض الق ى تع إذا كان القانون قد أجاز الاتفاق عل

ن          ار أن م ى وباعتب تلك الأشیاء التي لا دخل للمطالب بالتعویض فیھا ، فإنھ من باب أول

كثر یملك الأقل یجوز الاتفاق على أن یصیر التزام الطبیب ببذل عنایة إلى التزام      یملك الأ 

بتحقیق نتیجة ، عندئذ تنشأ مسئولیة الطبیب بمجرد عدم تحقیق تلك النتیجة المرجوة ،      

ون            ھ لك ھ بالتزام ى مجرد إخلال ب أو حت أ الطبی ات خط حیث یتم إعفاء المضرور من إثب

  .)٣(تحقق النتیجةالخطأ ھنا مفترض طالما لم ت
                                                             

دھا ،  ٢٢٨المسئولیة المدنیة عن الأجھزة الطبیة ، صـ : محمد حاتم صلاح الدین عامر   / د) ١(  وما بع
مس            اھرة ، عین ش اخ   / م ، م١٩٩٦دكتوراه ، جامعة الق ریف الطب سئولیة    : ش ن الم ویض ع التع

   .٤٥٣ ، ٤٥٢ھ ، صـ التقصیریة والمسئولیة العقدیة في ضوء القضاء والفق
   .١/٩١٩مصادر الالتزام : عبد الرازق السنھوري / د  ) ٢(
  .م ١٩٩٣ ، طبعة ٣١٤الوجیز في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ، صـ : محمد لبیب شنب / د  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

ال              ي مج ا ف شأن كم ذا ال ي ھ ة ف ر فعال وبرغم ذلك توجد بعض الصور الطبیة غی

زام        و الت ا ھ نقل الدم البشري والتصرف فیھ ، حیث إن التزام الطبیب في ھذا المجال إنم

لامة               ي ضمان س ة ھ ق غای دداً لتحقی اً مح و التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة، فھ

ق   ي متف ل دم نق ریض نق صیلة دم الم ع ف ذا   )١(م ي ھ ة ف زام بنتیج ود الالت راً لوج ، فنظ

  . المجال فلا حاجة للاتفاق علیھ في العقد 

  : الاتفاق المسبق على استحقاق التعويض : ًثالثا 
ن           ي زم ن التعویض ف دد م قد یحدث وأن یتفق المریض والطبیب على مقدار مح

اج  أسبق على الإخلال أو الضرر وعلى أحقیة المریض       واستحقاقھ للتعویض دونما احتی

سئول        ذ الم ب  –المضرور أن یثبت الضرر اللاحق بھ ، وعلى ذلك فإن عدم تنفی  – الطبی

م          و ل ى ول لفاً حت دد س لالتزامھ یوجب للمضرور بمقتضى الاتفاق السابق التعویض المح

ة         ي حال ون  یصبھ ضرر من جًراء إخلال الطبیب بالتزامھ أو عدم تنفیذه إیاه ، وحتى ف  ك

  .الضرر أقل من التعویض المتفق علیھ 

ة       ي حال دد ف ویض مح دار تع ى مق ب عل ریض والطبی ین الم اق ب دث اتف و ح فل

ي             ستحق التعویض ف إن المریض ی الضرر أو حالة إخلال الطبیب بالتزامھ أو امتناعھ ف

ان            و ك ى ول ضرر حت ابتھ ب زام ، أو إص ذه الالت دم تنفی ھ وع حالات إخلال الطبیب بالتزام

ضرر         ا وق ال ة التعویض تف ت قیم ھ ، أو كان ق علی ویض المتف ة التع ن قیم ل م ضرر أق ل

ون         سئولیة بك بمراحل ، وإن كان یجوز تخفیض التعویض ، وبدیھي أن یكون تشدید الم

تم         ذي ی د وال ال التعاق ع ح ر المتوق ضرر المباش وق ال ھ یف ق علی ویض المتف   التع

                                                             
    . ، طبعة المطبعة المصریة٣/١١١زاد المیعاد : ابن القیم   ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

ن       التعویض عنھ، وأرى أن ھذا الاتفاق بھ نوعاً    ضرر ع ادة ال ة زی امرة لإمكانی ن المق  م

  . )١(المتوقع

  

  المطلب الثاني
  )٢(الاتفاق على تخفيف المسئولية 

د       ان ق سئولیة وإن ك ف الم ق بتخفی اق المتعل ى الاتف شرع عل نص الم م ی   ل

أ          ش أو الخط ن الغ ا م ال خلوھ ة ح سئولیة العقدی ن الم اء م ى الإعف اق عل از الاتف أج

ك           ، ولكن مع غیاب   )٣(الجسیم ف وارداً ، وذل ى التخفی اق عل شریعي یظل الاتف نص الت  ال

ا              ف ھن ذا التخفی ن صور ھ ف ، وم ك التخفی اء یمل ك الإعف أمر بدیھي منطقي ، فمن یمل

ن               ب م ن الطبی ا یمك ذا م ة ، وھ زام بعنای ى الت زام بنتیجة إل تحویل التزام الطبیب من الت

ا          بء إثب ة التعویض ویعرض المریض لع ن إلزامی ھ    الإفلات م ب وإخلال صیر الطبی ت تق

ول       ب الق ث ذھ سئولیة ، حی العقدي ، ولعل الأمر لا یختلف كثیراً ھنا عن الإعفاء من الم

اء          سئولیة إلا إعف إلى أن التزام التخفیف یأخذ حكم اتفاق الإعفاء ، وما التخفیف من الم

  .)٤(جزئي

                                                             
لیم   / د) ١( ر س ثم عم سئولیة: الھی ص  الم دائل ال رار الب ن أض ة ع ـ   المدنی ة ، ص ا ٦٠٥ناعیة الطبی  وم

  .بعدھا
ي     ) ٢( صري ف دني م ض م ض م ، ٣/٦/١٩٧٥: نق ي   ٢٦/١١٤١م ، م نق ى ف نفس المعن :  ، وب

   . ٩/٦٨٩م ، م نقض م ، ١٣/١١/١٩٥٨
  ) . مدني مصري ٢١٧/١(راجع نص المادة   ) ٣(
اون   ٢٩٦ مصادر الالتزام ، صـ مذكرات في نظریة الالتزام ،    : أحمد سلامة   / د) ٤( ة التع  ، طبعة مطبع

 ، طبعة ١٦٨فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسئولیة ، صـ : أیمن العشماوي  / م ، د  ١٩٧٥
  .م ١٩٩٩دار النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

سئولیة    ن الم اء م ى الإعف اق عل لان الاتف ر بط د أق شرع ق ان الم ي وإذا ك   ف

ك                    ى ذل ضاً، وعل ف أی ى التخفی اق عل لان الاتف ر بط ذلك یق اً ل المجال التقصیري فإنھ تبع

ث إن             یذھب الرأي ببطلان   ة ، حی سئولیة الطبی ن الم ف م ى التخفی ة عل ات العقدی  الاتفاق

ال ، وأن           ى الم ي وروده عل ذي یكف اق ال ضعا للاتف جسم الإنسان وحیاتھ لا یجوز أن یخ

شرع      أن یبطل أي            ھذا ما یجب على الم ھ صراحةً ، ب النص علی ھ ب ع إلی صري التطل  الم

لامتھ أو      سان أو س اة الإن ا حی ون محلھ ي یك سئولیة الت ن الم ف م ي أو یخف اق یعف اتف

   .)١(صحتھ

شري ،             دم الب ي ال صرف ف ال الت ي مج ةً وخاصة ف وھذا ما أراه أیضاً أكثر ملائم

اذ     حیث إن المریض الذي یحتاج إلى نقل الدم مثلاً  یُعد       سعى لإنق ره ، وی ى أم مغلوباً عل

ي        ھ ف ن حق د م ھ الح رك لمعالجت دل أن نت ن الع یس م اذه ، ول ھ إنق ن ل ا یمك وإدراك م

تعویضھ التعویض الوافي بالسماح لھ بالاتفاق معھ على الإعفاء أو التخفیف ، وأن عدم  

شدید     اه نحو الت یس  التوازن بین طرفي ھذا العقد وطبیعة محل ھذا العقد توجب الاتج  ول

ان           ذي ك ب ال ك الطبی ر ذل التخفیف أو الإعفاء ، فمن یجیر المضرور أو یجبر ضرره غی

ھ    بإمكانھ توضیح الصورة للمریض بشكل أكثر وضوح ، وخاصة في ظل مجال أصبح فی

  .)٢(الیقین أقرب إلى الشك

  

  

                                                             
ـ     : محمد لبیب شنب / ، د)  مدني مصري ٢١٧/٣(راجع نص المادة      ) ١( ن الأشیاء ، ص سئولیة ع الم

٤٧٩.   
  . وما بعدھا٦٠٦ناعیة الطبیة ، صـ المسئولیة المدنیة عن أضرار البدائل الص: الھیثم عمر سلیم/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

  المطلب الثالث
  الاتفاق على الإعفاء من المسئولية

ھ لا      انتھى القول إلى جواز الاتفاق       ین أن ي ح ة، ف  على الإعفاء من المسئولیة العقدی

ام        ام الع ة بالنظ ك المتعلق صیریة تل سئولیة التق ار الم ي إط اق ف ذا الاتف ل ھ ، )1(یجوز مث

ادة  رت الم صري٢١٧/٢(وذك دني م ن   )  م سئول م اء الم ى إعف اق عل ازة الاتف إج

تراط           ي اش ھ ف ع حق سیماً، م أ ج سئولیتھ   المسئولیة ما لم یصدر عنھ غشاً أو خط دم م  ع

ي             ستخدمھم ف ذین ی ھ وال ابعین ل ن الأشخاص الت صادر م سیم ال عن الغش أو الخطأ الج

سأل              دین لا یُ وافر، إلا أن الم ا تت شأ وأركانھ سئولیة تن ك أن الم تنفیذ التزامھ، ومعنى ذل

شاً أو           ھ غ دم ارتكاب اة ع ع مراع بسبب وجود اتفاق سابق على الإعفاء من المسئولیة م

  .)٢(خطأً جسیماً

                                                             
ق          )١( ن الح ازل ع ى التن وھذا عین ما ذھب إلیھ علماء الفقھ الإسلامي ، فیجوز في العقود الاتفاق عل

شدی          سئولیة ، أو الت ن الم ف م ا ، إذ لا  في التعویض عن الأموال والحقوق المادیة ، أو التخفی د فیھ
اء                ب الوف دي ، ویج التزام تعاق لال ب سبب الإخ ویض ب مانع شرعاً من الاتفاق على الإعفاء من التع

نظریة الضمان أو أحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في : وھبة الزحیلي / د( بالشرط المتفق علیھ 
لامي     شق ،         " الفقھ الإس ر ، دم ة دار الفك ة ، طبع ة مقارن ـ  م ١٩٨٢دراس ي   ) ١٠٨، صـ ا ف ، وأم

المسئولیة التقصیریة عن الأعمال غیر المشروعة ، سواء في الأموال أم في الجنایات على الأنفس  
ال         ا الم الإتلاف ، أم ، فلا یُعتد شرعاً بالاتفاق أو الإذن باعتداء إذا كان المال للغیر یكون مضموناً ب

إتلاف           ر ب ھ أو الأم ذ    الخاص وإن كان یُحًرم شرعاً إتلاف ھ لا یضمن حینئ ھ     .  ، فإن دل علی ا ت ذا م وھ
ر ، فالضمان      : " عبارات الفقھاء في القواعد والأمثلة الآتیة       ال الغی ذ م ساناً بأخ إذا أمر شخص إن

ر         ى الآم ، " على الآخذ ، لآن الأمر لم یصح ، وفى كل موضع لم یصح الأمر ، لا یجب الضمان عل
لا ینفذ أمر القاضي إلا " ، "  بالتصرف في ملك الغیر باطل الأمر" ،  " ما حُرّم فعلھ حُرّم طلبھ      " 

سیوطي "( لیس للإمام أن یخرج شیئاً من ید أحد إلا بحق ثابت معروف " ، " إذا وافق الشرع   : ال
  ) .١٥٨/ ١الأشیاء والنظائر: ، ابن نجیم ١٠٩الأشیاء والنظائر ، صـ 

لیم   / د  ) ٢( ر س ثم عم ن أض   : الھی ة ع سئولیة المدنی ـ    الم ة ، ص صناعیة الطبی دائل ال ا ٦٠٦رار الب  وم
  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

ب    د ذھ ك فق ع ذل يوم لاً   : )١(رأي فقھ سان مح سم الإن ون ج واز ك دم ج ى ع إل

ق                ا یلح ى م ك الجواز عل سرین ذل ن أضرار، مف ھ م للإعفاء من المسئولیة عما یلحق ب

اء     إلى : )٢(رأي آخربمال الإنسان ولیس جسده ، في حین ذھب     ى إعف اق عل ازة الاتف إج

ذا       ا ھ ھ طالم حتھ وحیات سان وص سم الإن ق بج ضرر اللاح ن ال سئولیتھ ع ن م ب م الطبی

الضرر لیس منشأه العمد أو جسامة تصرف الطبیب ، وكذلك في ظل صمت المشرع عن  

رأیین       ذین ال ث إصدار حكم في ھذا الأمر، وبین ھ رجح    : )٣(رأي ثال رأي الأول وی د ال یؤی

ادة     عدم جواز مثل   صري  ٢١٧/٢( ھذا الاتفاق ، وحجتھ في ذلك أن الم دني م دما  )  م عن

اء ،               ھ الإعف وارد علی ك المحل ال ق یمل احب الح ت أن ص أجازت مثل ھذا الاتفاق افترض

ست           وذلك ما جعل لھ حریة الخیار بین التمسك والإعفاء ، بینما جسم الإنسان وحیاتھ لی

ا          ث بھ شاء ویعب ا ی ا كیفم سان یھبھ الى ، ولا       ملكاً للإن ك الله تع ي مل ا ھ اء، وإنم ى ش  مت

ي              ھ ف یس ل درھا ، فل یجوز للمستفید منھا التعامل فیھا إلا فیما ینفعھا ، ولا ینقص من ق

  . ذلك من شيء 

رار         ة الإض ي حال سئولیة ف ن الم اء م ى الإعف اق عل دم جواز الاتف ي ع ذا یعن وھ

ي الت              ق ف ھ الح یس ل سده ، ول ك ج ي صحتھ أو   بالمریض لكون المریض لا یمل صرف ف

ب والمریض      – تعالى   –حیاتھ لكونھا مملوكة الله      ین الطبی رم ب  وأنھ مع صحة العقد المُب

یبطل شرط الاتفاق ھذا ، وبرھان عدم ملكیة الإنسان لجسده وحیاتھ عدم إباحة المشرع      

  .الجنائي حق التنازل بین الأفراد في الجرائم التي یعاقب علیھا قانون العقوبات 
                                                             

ة   ٤٦٦نظریة الالتزام في القانون المدني ، صـ : أحمد حشمت أبو ستیت     / د  ) ١( اب الأول ، طبع  ، الكت
  .م ١٩٥٤مطبعة مصر ، الطبعة الثانیة 

   .٣١٦الوجیز في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ، صـ : محمد لبیب شنب / د  ) ٢(
دھا ،   ٢٣٣المسئولیة المدنیة عن الأجھزة الطبیة ، صـ  : محمد حاتم صلاح الدین عامر    / د  ) ٣( ا بع  وم

دین  /د رف ال د ش ـ     : أحم ة ، ص ال الطبی شرعیة للأعم ام ال دھا ، د ٤٢الأحك ا بع دالعزیز  /  وم عب
   .٢٠/٢١٣مسئولیة الأطباء ، مجلة الأزھر : المراغي



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

سامة  )١(ذات الرأيكما یرى    عدم جواز الاتفاق على إعفاء الطبیب من غش أو ج

ائمین         ك الق خطأ من یستخدمھم في تنفیذ التزامھ بسبب جھل الطبیب وعدم معرفتھ بأولئ

ب         ین الطبی افئ ب ر المتك ع غی ار الوض ي الاعتب ذ ف د وأن یُؤخ ھ لاب ذ ، وأن ى التنفی عل

ض      شفاء ،     والمریض في المجال الطبي ، ومركز المریض ال ي ال ة ف ھ الجارف عیف ورغبت

اء     دل إعف ن الع یس م ھ ل ا أن ب ، كم ن الطبی ادر ع ي ص لاء طب ام لأي إم وخھ الت ورض

  .الطبیب من المسئولیة حال تقصیره 

وق           اق وف ل اتف وعودة مرة أخرى لكون الإنسان بحیاتھ وجسده وصحتھ فوق ك

تحقاق  ، وأنھ إذا كان ثبوت مسئولیة البائع في إخفا   )٢(كل اعتبار  ء عیوب خفیة یرتب اس

ویض           من التع دخل ض ع ، وی ر المتوق ع وغی ضرر المتوق ن ال ویض ع شتري التع الم

ب        ذا العی ة لھ باب راجع ت لأس ي وقع وادث الت ة الح ة نتیج سارة اللاحق ذه )٣(الخ ، وھ

سان              سم الإن ة لج ك الحمای الحمایة مقررة لشيء ، فإنھ من باب أولى وأجدر أن تكون تل

  .)٤(وحیاتھ

شرط       : ص من ذلك   ونخل ك ال دھا ھو ذل سئولیة أو تحدی ن الم أن شرط الإعفاء م

ام      ي قی بباً ف ون س اً لا یك ذه معیب زام أو تنفی ذ الالت دم تنفی ى أن ع لفاً عل نص س ذي ی ال
                                                             

  . وما بعدھا ٢٣٤المسئولیة المدنیة عن الأجھزة الطبیة ، صـ : محمد حاتم صلاح الدین عامر / د  ) ١(
تیت / د  ) ٢( و س شمت أب د ح دني  : أحم انون الم ي الق زام ف ة الالت ة نظری ة مطبع اب الأول ، طبع ، الكت

   .٤٦٦م ، صـ ١٩٥٤، الطبعة الثانیة مصر
دالرحمن   / د  ) ٣( وقي عب د ش ـ     : أحم سیارات ، ص وع ال ي بی ة ف وب الخفی مان العی ة ٢٦٤ض  ، طبع

  .م ١٩٨٣
سئولیة التقصیریة             ) ٤( اع الم ة وارتف سئولیة العقدی قوط الم وإذا كان یترتب على اتفاق الإعفاء ھذا س

والتزام المریض إثبات الخطأ الصادر عن المدین فإن ذلك یتعارض مع قاعدة عدم جواز الخیرة بین 
محمد حاتم /  ، د١/٩٢٣ر الالتزام مصاد: عبد الرزاق السنھوري / د: راجع في ھذا ( المسئولیتین 

امر     دین ع ـ         : صلاح ال ة ، ص زة الطبی ن الأجھ ة ع سئولیة المدنی ب   /  ، د٣٣٦ ، ٣٣٥الم د لبی محم
  .)م٧٦/١٩٧٧نھضة  ، طـبعة دار ال٣١٥الوجیز في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ، صـ : شنب 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

ة       سئولیة جزئی سئولاً م ب    )١(المسئولیة تجاه المسئول ، أو أن یكون م ذا شرط تترت ، وھ

  .)٢(لتوسع فیھعلیھ آثار خطیرة ، فوجب تقییده وعدم ا

لفاً       وع س اس الموض ة بالأس سألة مرتبط ذه الم ي أن ھ ول ف از الق یمكن إیج ف

شرع ، أو أن            اً بالم اس مرتبط ذا الأس ان ھ ى ك دي ، فمت زام العق ھ الالت وم علی ذي یق وال

ود            اق المعق صاحب الاتف ولاً أن یُ یس مقب القانون ھو الذي فرض الالتزام على العقد ، فل

ذا           اتفاق آخر ینص على أ     سئولیة ، لأن ھ ام أي م ؤدي لقی زام لا یُ ذا الالت ذ ھ ن عدم تنفی

  .یعني إنكار قوة الالتزام المُراد تنفیذه 

رفین ،         ى إرادة الط د عل ذه یعتم وب تنفی زام المطل ان الالت ك إذا ك س ذل    وعك

ام              ع النظ ھ م دم تعارض حیحاً لع ون ص سئولیة یك ن الم اء م ى الإعف اق عل إن الاتف   ف

  .  العام 

      

  

                                                             
ي  / د  ) ١( دین زك ال ال ود جم سئولیة المدنی : محم شكلات الم ـ م اھرة  ٣٩١ة ، ص ة الق ة مطبع  ، طبع

  .م١٩٧٨
لیم   / د  ) ٢( ر س ثم عم ـ       : الھی ة ، ص صناعیة الطبی دائل ال رار الب ن أض ة ع سئولیة المدنی ا ٦٠٧الم  وم

  .م٢٠٠٦بعدھا ، دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

  الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات
  

د أولاً     ھ الحم ث ؛ فل ذا البح ام ھ ھ إتم ضلھ ولطف ھ وف سًر بكرم ذي ی د الله ال الحم

  . وآخرًا ، ظاھرًا وباطنًا، وأسألھ سبحانھ المزید من فضلھ وتوفیقھ وإحسانھ 

  :وبـعــد

سیمات         ن تق واه م ا ح داً لم ست تردی ث لی ة البح ذكر أن خاتم دیر بال  فالج

ھ                ومو اءً علی یات، وبن ائج وتوص ن نت ھ م لنا إلی ضوعات مُثارة، ولكنھا عرض لما توص

ي         یات المقترحة ف ذكر بعض التوص أذكر فیما یلي أھم نتائج ھذا البحث، ثم أعقب ذلك ب

  .ھذا الصدد، واالله أسأل أن یرزقنا التوفیق والسداد في القول والعمل 

  أهم النتائج 
ھ    كون الإنسان بحیاتھ و   : ًأولا  ار، فإن ل اعتب جسده وصحتھ فوق كل اتفاق وفوق ك

تحقاق        ب اس ة یرت وب خفی اء عی ي إخف ائع ف سئولیة الب وت م ان ثب وإذا ك

من        دخل ض ع ، وی ر المتوق ع وغی ضرر المتوق ن ال ویض ع شتري التع الم

ذا            ة لھ باب راجع ت لأس التعویض الخسارة اللاحقة نتیجة الحوادث التي وقع

ررة        ة مق ون        العیب، وھذه الحمای در أن تك ى وأج اب أول ن ب ھ م شيء ، فإن ل

    .تلك الحمایة لجسم الإنسان وحیاتھ



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ك      :ًثانيا    شرط الإعفاء من المسئولیة أو تحدیدھا في مجال الالتزامات الطبیة ھو ذل

ون         اً لا یك ذه معیب الشرط الذي ینص سلفاً على أن عدم تنفیذ الالتزام أو تنفی

اه الم      سئولیة تج ام الم ي قی بباً ف سئولیة   س سئولاً م ون م سئول، أو أن یك

دم التوسع          ده وع ب تقیی رة ، فوج ار خطی جزئیة، وھذا شرط تترتب علیھ آث

    . فیھ

شرع،          :ًثالثــا  اً بالم دي مرتبط زام العق ھ الالت وم علی ذي یق اس ال ان الأس ى ك    مت

أو أن القانون ھو الذي فرض الالتزام على العقد ، فلیس مقبولاً أن یُصاحب       

اق ا  زام         الاتف ذا الالت ذ ھ دم تنفی ى أن ع نص عل ر ی اق آخ ود اتف   لمعق

ذه،         راد تنفی زام المُ وة الالت لا یُؤدي لقیام أي مسئولیة، لأن ھذا یعني إنكار ق

إن     وعكس ذلك إذا كان الالتزام المطلوب تنفیذه یعتمد على إرادة الطرفین، ف

ع         دم تعارضھ م ام  الاتفاق على الإعفاء من المسئولیة یكون صحیحاً لع  النظ

  .العام

ى                :ًرابعا  د عل ن العق ئ ع زام الناش ذ الالت دم تنفی ى ع ب عل ة تترت سؤولیة العقدی  الم

ة                  ي العلاق د صحیح ف اك عق ون ھن ضي أن یك ذا یقت الوجھ المتفق علیھ، وھ

وم أو          اطلاً لا تق بین الدائن والمدین، فإذا لم یوجد عقد بینھما أو كان العقد ب

  .تنشأ ھذه المسؤولیة

ل      :ًخامسا  ن العم سئول ع  الغایة من قیام المسئولیة العقدیة والتقصیریة في حق الم

ي         د طرف غیر المشروع، ھي إصلاح الخلل الذي أحدثھ ھذا العمل في ذمة أح

زام        ق إل ن طری ة ع ذمم المالی ى ال وازن إل ادة الت ة، وإع ة القانونی العلاق

  .المسئول بتعویض المضرور عن الضرر الذي لحق بھ



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ة أساسھا           أص :ًسادسا  سئولیة عقدی ا م شریعة أنھ اء ال ل المسئولیة الطبیة عند فقھ

ھ        ي الفق ارة ف ام الإج د لأحك ذا العق ضع ھ ب والمریض، ویخ ین الطبی د ب عق

  .الإسلامي، إلا في أحوال قلیلة تكون فیھا مسئولیة الطبیب تقصیریة

ات الطبی  :ًســابعا  ال الالتزام ي مج ة ف سئولیة العقدی ات الم صد باتفاق ق  یُق ة أن یتف

سئولیة    – الطبیب والمریض   –طرفي العقد    ر الم ى أث ن  – التعویض  – عل  م

ا أن        صلحة المریض، وإم ي م صب ف حیث التشدید على المسئولیة، وذلك ین

ى     یتفقا على التخفیف من المسئولیة، وھو أن یحصل المریض المضرور عل

ا أن ی         ضرر، وإم وافي لل افي أو ال در الك یس بالق ھ ل ى   تعویض إلا إن ا عل تفق

یس    ب ول صلحة الطبی ي م صب ف ا ی و م اً، وھ سئولیة نھائی ن الم اء م الإعف

  .للمریض فیھ من شيء

ل     :ًثامنا   جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولیة العقدیة، في حین أنھ لا یجوز مث

  .ھذا الاتفاق في إطار المسئولیة التقصیریة تلك المتعلقة بالنظام العام

  

  ا محمد وآلھ الأطھار وصحبھ الأخیار وسلم تسلیمًا كثیرًاوصلى االله على سیدن

  والحمد الله رب العالمین

                              



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

  )١(أهم مراجع البحث
  

  .زاد المیعاد ، طبعة المطبعة المصریة : ابن القیم  -

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، طبعة دار الفكر، بیروت : ابن رشد -

ة         رد   : ابن عابدین  - ي، طبع راث العرب اء الت المحتار على الدر المختار ، طبعة دار إحی

  .م١٩٩٨ھـ ١٤١٩ثانیة بیروت 

ة - ن عرف ر ،    : اب ة دار الفك ة ، طبع ن عرف ر، لاب شرح الكبی ى ال وقي عل یة الدس حاش

  .بیروت

  .م ١٩٨٣المغني والشرح الكبیر ، طبعة دار الفكر بیروت  : ابن قدامة -

ح  - ن مفل ة   : اب دع ، طبع ى    المب ة الأول روت، الطبع لامي، بی ب الإس ـ ١٤٠١المكت ھ

  .م ١٩٨١

ة        : ابن نجیم  - روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی ة دار الكت الأشباه والنظائر، ابن نجیم ، طبع

  . ھـ١٤١٣: الأولى 

ة               : أطفیش - ة مكتب یش ، طبع ف أطف ن یوس شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ، لمحمد ب

  .م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الإرشاد، جدة ، الطبعة الثالثة 

وتي  - نة    : البھ ى س ة الأول روت، الطبع ة ، بی ب العلمی ة دار الكت اع ، طبع شاف القن ك

  .م ١٩٩٧ ھـ ١٤١٨

                                                             
  .ھذه المراجع مرتبة ترتیباً أبجدیاً  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

ة         : إبراھیم سید أحمد    / د - ضاءً ، طبع اً وق صیدلي فقھ ب وال الوجیز في مسئولیة الطبی

  .م ٢٠٠٣المكتب الجامعي الحدیث ، طبعة أولى 

 في القانون المدني ، الكتاب الأول ، طبعة نظریة الالتزام: أحمد حشمت أبو ستیت   / د -

  .م ١٩٥٤مطبعة مصر ، الطبعة الثانیة 

مذكرات في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ، طبعة مطبعة التعاون     : أحمد سلامة   / د -

  . م ١٩٧٥

ـ       : أحمد شرف الدین  / د - ة    ٥٢الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، ص دھا ، طبع ا بع  وم

  .م١٩٨٧ثانیة 

دالرحمن  أ/ د - وقي عب د ش ة     : حم سیارات ، طبع وع ال ي بی ة ف وب الخفی مان العی ض

  .م ١٩٨٣

لیم  / د - ر س ثم عم ة ،    : الھی صناعیة الطبی دائل ال رار الب ن أض ة ع سئولیة المدنی الم

  .م٢٠٠٦دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط 

شماوي  / د - ن الع ة     : أیم سئولیة ، طبع ن الم ي م اء الجزئ ضرور والإعف ل الم دار فع

  .م ١٩٩٩النھضة العربیة 

  .م ١٩٥١مسئولیة الأطباء والجراحین المدنیة ،  طبعة : حسن زكي الإبراشي/ د -

ى           : حسن عكوش / د - ة الأول د ، الطبع دني الجدی انون الم ي الق سئولیة ف م ، ١٩٥٧الم

  .الناشر القاھرة الحدیثة 

امر      / د - رحیم ع صیریة وا      : حسین عامر وعبد ال ة التق سئولیة المدنی ة   الم ة، طبع لعقدی

  .  م ١٩٧٩دار المعرفة 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

رقس/ د - لیمان م ة،    : س ب القانونی ة دار الكت دني، طبع انون الم رح الق ي ش وافي ف ال

  .م١٩٩٨القاھرة، 

رقس / د - لیمان م ة     : س واد المدنی ي الم ام ف ى الأحك ات عل ب  : تعلیق سئولیة الطبی م

ة ، العدد الأول ، ومسئولیة إدارة المستشفى، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة السابع

  . م ١٩٣٧عام 

د، الجزء الأول،       : عبد الرزاق السنھوري / د - دني الجدی انون الم ي شرح الق الوسیط ف

  .م ١٩٩٨طبعة دار النھضة، 

ة دار      : عبد الرشید مأمون  / د - ي ، طبع ال الطب ي المج ة ف التأمین من المسئولیة المدنی

  .النھضة العربیة 

دي   / د - رؤوف مھ د ال سئولیة ال : عب شأة     الم ة من صادیة، طبع ن الجرائم الاقت ة ع جنائی

  . م١٩٧٦المعارف، الإسكندریة 

  .  م ١٩٨٦مصادر الالتزام ، طبعة دار النھضة العربیة   : عبد المنعم فرج الصدة/ د -

ب   : عبدالعظیم یوسف محمد مصطفى   / د - أ الطبی دراسة  " المسئولیة الجنائیة عن خط

  .م ١٩٩٣ھـ ١٤١٢ه ، جامعة الأزھر ، دكتورا" مقارنة بین الشریعة والقانون 

  .م ١٩٧٧/١٩٧٨أحكام الالتزام في القانون الكویتي، طبعة : عبدالفتاح عبدالباقي/ د -

القواعد العامة " العمل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام : محمد جلال حمزة  / د -

  .م١٩٨٥، طبعة الاتحاد، سوریا " والقواعد الخاصة

وراه    : عامر محمد حاتم صلاح الدین  / د - ة ، دكت المسئولیة المدنیة عن الأجھزة الطبی

  . م ١٩٩٦، جامعة القاھرة ، عین شمس 

  .المسئولیة الطبیة ، طبعة منشأة المعارف بالإسكندریة : محمد حسین منصور/ د -



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

اھر / د - دین ط ن العاب د زی ي   : محم ضاء ف ات زرع الأع ة لعملی ة الجنائی اق الحمای نط

  .م ١٩٨٦ون الوضعي، دكتوراه ، شریعة أسیوط الشریعة الإسلامیة والقان

أساس المسئولیة التقصیریة في الشریعة الإسلامیة والقانون : محمد صلاح الدین / د -

  . حقوق القاھرة –المدني ، دكتوراه 

ازي / د - ات حج د فرح انون    : محم لامي والق ھ الإس ي الفق ة ف سئولیة الطبی ة الم طبیع

شر      ة ال ة كلی شور بمجل ث من دني ، بح ث ،     الم دد الثال یوط ، الع انون بأس یعة والق

  .م ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥

نب   / د - ب ش د لبی ـبعة دار      : محم زام ، ط صادر الالت زام ، م ة الالت ي نظری وجیز ف ال

  .م ٧٦/١٩٧٧النھضة 

نب   / د - تھم ،               : محمد لبیب ش ي حراس ي ف یاء الت ن الأش اء ع سئولیة الأطب ي م نظرة ف

  .م ١٩٨١، السنة الخامسة ) الكویت(المحامي 

ین  / د - ف یاس د یوس ة  : محم سئولیة الطبی اء  : الم شفیات والأطب سئولیة المست م

  .م ٢٠٠٣والممرضین قانوناً وفقھاً واجتھاداً ، طبعة مطبعة الحلبي 

ي  / د - دین زك ال ال ود جم اھرة  : محم ة الق ة مطبع ة ، طبع سئولیة المدنی شكلات الم م

  .م١٩٧٨

ي/ د - دین زك ال ال ود جم ة العا: محم ي النظری وجیز ف ة ال ة جامع ات، طبع ة للالتزام م

  .م ١٩٧٨القاھرة، الطبعة الثالثة 

  .م ١٩٣٦المسئولیة المدنیة في القانون المصري ، طبعة : مصطفى مرعي / د -

ھ          : وھبة الزحیلي   / د - ي الفق ة ف ة والجنائی سئولیة المدنی ام الم ضمان أو أحك نظریة ال

  .م ١٩٨٢دراسة مقارنة ، طبعة دار الفكر ، دمشق ، " الإسلامي 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

ده   /د - ح خوال د مفل ة      : أحم سؤولیة العقدی ن الم اء م ة   " شرط الإعف ، " دراسة مقارن

  .م٢٠١١طبعة 

ة دار        : شرقاويجمیل ال /د - النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول مصادر الالتزام ، طبع

  .م١٩٨١النھضة العربیة، 

ة      : حسن عكوش /د - د ، طبع دني الجدی انون الم ي  الق المسئولیة العقدیة والتقصیریة ف

  م ١٩٧٠دار الفكر الحدیث، الطبعة الثانیة 

اوي   /د - ق الملكی       : سعید أمجد الزھ تعمال ح ي اس سف ف انون ،    التع شریعة والق ي ال ة ف

  .دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة 

ي ضوء         :شریف الطباخ /د -  التعویض عن المسئولیة التقصیریة والمسئولیة العقدیة ف

  .م ٢٠٠٦القضاء والفقھ ، الطبعة الأولى، طبعة مطبعة دار الفكر الجامعي 

د /د - ان محم د عثم د الحمی دني : عب انون الم رح الق ي ش د ف ضة المفی ة دار النھ  ، طبع

  .م ١٩٩٢العربیة 

الق   /د - د الخ ي عب د المعط ي   : عب ط ف ة للغل ة العام الة   النظری ائي، رس انون الجن  الق

  .م١٩٩٠، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، سنة دكتوراه

لتوت   /د - صــود ش د المق لامي        : عب ھ الإس ي الفق ق ف تعمال الح ي اس سف ف ة التع / نظری

  .مي مجموعة أعمال أسبوع الفقھ الإسلا

  .م١٩٩٢ النھضة العربیة، القاھرة، مصادر الالتزام دار : عبد المنعم فرج الصدة/ د -

ة            : علي أبو المجد    /د - رن ، الطبع ع ق ي رب دني ف انون الم واد الق ى م نقض عل أحكام ال

  .م  ١٩٥٥الأولى 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

ازي /د - ات حج د فرح انون     : محم لامي والق ھ الإس ي الفق ة ف سئولیة الطبی ة الم طبیع

ـ  ١٤٠٥شور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، العدد الثالث،  المدني، بحث من   ھ

  .م١٩٨٥

ي/د - دین زك ال ال ود جم ة  : محم ة جامع ات ، طبع ة للالتزام ة العام ي النظری وجیز ف ال

  .م ١٩٧٨القاھرة، الطبعة الثالثة، 

  .م ١٩٦٧نھایة المحتاج ، للرملي ، طبعة مصطفى الحلبي ، القاھرة : الرملي  -

ي  - ى       تب: الزیلع ن عل ان ب دین عثم ر ال ة فخ دقائق للعلام ز ال رح كن ائق ش ین الحق ی

  .ه١٣١١الزیلعي الحنفي ، طبعة القاھرة 

سي  - روت      : السرخ ـة ، بی ة دار المعرفــ سي ، طبع دین السرخ شمس ال سوط  ل المب

  .م ١٩٨٩ ھـ ١٤٠٩

شاطبي   - شریعة    : ال ي أصول ال ات ف ي    : الموافق ن موس راھیم ب ي إسحاق إب ام أب للإم

  .ي الغرناضي الشھیر بالشاطبي، طبعة دار المعرفة، بیروتاللخم

  .ھـ ١٣٩٣الأم للإمام الشافعي، طبعة دار المعرفة ، بیروت :  الشافعي  -

شوكاني   - ل ،      : ال ة دار الجی شوكاني ، طبع ي ال ن عل د ب ضیئة ، لمحم دراري الم ال

  .م ١٩٨٦ ھـ ١٤٠٧

در      : العبدري   - د العب د االله محم ي عب ل، لأب اج والإكلی روت    الت ر ، بی ة دار الفك ي ، طبع

  .م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٢

روت ،           : المالكي   - ة ، بی ب العلمی ة دار الكت شرح الخرشي، لابن موسى المالكي ، طبع

  .م ١٩٩٧ ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

  .الھدایة ، طبعة القاھرة المكتبة التجاریة : المرغیناني -


